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��mal-qarne@kku.edu.saالبريد الإلكتروني: �

 هـ)٠٦/٠٤/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛٢٤/٠٣/١٤٤٢(قدم للنشر في 

استناداً إلى مرجعية الشريعة الإسلامية لأحكام القضـاء السـعودي، ولعـدم وجـود  ص:لخستمال

تنظيم قانوني للعقود والمعاملات المدنية في المملكة العربية السعودية، وفي ظل جائحة كورونا، تنشأ 

ن والباحثين؛ عن موقف القضاء السعودي من تساؤلات أصحاب العقود ورواد الاستثمار والمحامي

تأثر العقود بهذه الجائحة وما نجم عنها من آثار لا تخفى، وهو ما يسـتدعي دراسـة الجانـب النظـامي 

 يمكن التي القضائية الحلول عن والكشفللموضوع في إطار النظام السعودي ومرجعيته التشريعية، 

 جـاءت لـذا القضـائي، الاجتهـاد إطـار في المماثلـة حـالاتال علـى قياس� السعودي القضاء يتبناّها أن

 مع »العقود على كورونا جائحة عن الناشئة الآثار لمعالجة القضائي الاجتهاد« :بعنوان الدراسة هذه

ــرورة ــارة ض ــى الإش ــذا أن إل ــوع ه ــه الموض ــدد لحداثت ــه وتع ــه جوانب ــتدعي وعلاقات ــات يس  أطروح

البحـث الاعتمـاد علـى المـنهج الاسـتقرائي للقواعـد  . وقـد اقتضـت طبيعـةلـذلك مكافئـة ودراسات

العامة لتنفيذ الالتزامات في الفقـه والقـانون، وأحكـام القضـاء السـعودي، ثـم استعراضـها عـن طريـق 

المنهج التحليلي، للوصول إلى استنباط معـالم الاجتهـاد القضـائي في منازعـات العقـود الناشـئة عـن 

لميـة والعـزو والتوثيـق وفـق شـروط الناشـر، وانتهـى البحـث إلـى جائحة كورونا، ملتزم� بالكتابة الع

أن أثر جائحة كورونا على العقـود يختلـف بـاختلاف طبيعتهـا والتزاماتهـا ونطاقهـا،  نتائج من أهمها:

ولا يوجد حكم واحد لجميع الحالات تبع� للتكييف القضائي لكل واقعة، مما يُحمّل القضاء أهمية 

ات كل نزاع، والتزاماته المتعددة، واحتمالات التنفيذ لكل التـزام وأثـره علـى النظر والتأمل في ملابس

العاقدين، وصولاً إلى الحكم العادل.وأوصـى بمناسـبة التـدخل التنظيمـي بوضـع قواعـد موضـوعية 

 .لمعالجة آثار العقود في ظل جائحة كورونا توحيداً للاجتهاد القضائي وضبط� للأحكام

جتهاد القضائي، السلطة التقديريـة، الحلـول القضـائية، جائحـة كورونـا، : الاالكلمات المفتاحية

 القوة القاهرة، الظروف الطارئة.
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Abstract: Based on reference of Islamic Shariah law to provisions of Saudi 
judiciary, due to lack of legal regulation of contracts and civil transactions in the 
Kingdom of Saudi Arabia, in light of Corona pandemic, questions arise by contract 
holders, investment pioneers, lawyers and researchers; on the position of Saudi 
judiciary regarding impact of contracts with this pandemic and unhidden resulting 
affects, which calls studying legal aspect of matter within framework of Saudi Law 
and its legislative reference, revealing judicial solutions that Saudi judiciary can adopt 
in comparison to similar cases within framework of judicial jurisprudence, Therefore, 
this study came entitled: "Judicial Jurisprudence to process Effects of Corona 
virus Pandemic to Contracts," with necessity referring out that this topic, due to its 
freshness, multiple aspects and relationships, calls for equivalent theses and studies. 

The nature of research necessitated relying on inductive approach of general rules 
for implementing obligations in jurisprudence and law, provisions of Saudi judiciary, 
then reviewing them through analytical method, in order to reach to conclusion of 
guides of judicial jurisprudence in contract disputes arising from Corona pandemic, 
committing to scientific writing, attribution and documentation according to terms of 
publisher The research concluded with results the most important are: the impact of 
Corona pandemic on contracts varies according to their nature, obligations and scope, 
there is no single ruling for all cases according to the judicial adaptation of each 
incident, which make the judiciary carry importance of looking and contemplating 
circumstances of each dispute, its multiple obligations, and implementation 
possibilities for each commitment and its impact contract holders to reach to fair 
judgment, on the occasion of organizational intervention, the research recommended 
setting objective rules to process effects of contracts in light of the Corona virus 
pandemic, unifying judicial diligence and controlling judgments. 

Key words: Judicial diligence, Judicial discretion, Judicial solutions, Corona 
pandemic, force majeure, emergency conditions. 
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  المقدمة

 

دايات ظهور فيروس كورونا المستجد وإلى وقـت كتابـة هـذه السـطور، مـا منذ ب

تزال أخباره موضوع تتبع دقيق ويومي للمجتمع الدولي وعموم المجتمعات والأفراد 

في مجالات شتى، نظراً لتهديداته وما ترتب عليه من تحديات وآثار، وما قد تمتـد إليـه 

 مستقبلاً في مختلف الأبعاد.

 والمؤسســات الشــركات مئــات عنــه الناجمــة والأزمــات طرالمخــا دفعــت وقــد

 إلــى - عقودهــا تنفيــذ لاســتحالة نظــراً  - والخــدمات الصــناعات مختلــف في العالميــة

 المسـؤولية طائلـة تحـت الوقوع وعدم التزاماتها من للتحلل القاهرة القوة حالة إعلان

 قطــــاع في الموقــــف ذات لتبنــــي الــــدول بعــــض وبــــادرت التقصــــيرية، أو العقديــــة

ــاولات ــا ،)١(المق ــى بينم ــق يبق ــة تطبي ــروف نظري ــة الظ ــ� الطارئ ــاه قائم ــوع باتج ــن ن  م

 ونقـاش جـدل بـوادر يعنـي مـا وهـو الأصـل، حيث من تنفيذها يمكن التي الالتزامات

 الوبـاء، بهـذا سـلب� تـأثرت التي الالتزامات في القضائية الأحكام في واختلاف ،حقوقي

 قـد الـذي الارتيـادي والبحـث العلمـي بالجواب كةوالمشار الإسهام: ذلك ويستدعي

 الاجتهاد« يكون أن بدّ  ولا ،عليها الأحكام وتنزيل الجائحة توصيف في يفيد أو يؤسس

 المنضبطة الحلول ويبتكر به، العمل جرى لما سابقة تطبيقات يعكس الذي »القضائي

                                           
ــة، د   )١( ــات التعاقدي ــى الالتزام ــا المســتجد عل ــروس كورون ــة لفي ــار القانوني ــر: الآث ــد  .انظ محم

 ،»الدولــة والقــانون في زمــن جائحــة كورونــا«الخضــراوي، منشــور في مؤلــف جمــاعي بعنــوان 

 .)٢٦٨ص(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  العقود على كورونا جائحة عن الناشئة الآثار لمعالجة القضائي الاجتهاد
� �

١٥٠٠  

 جـاءت لذا وث،والبح الدراسات هذه محاور أحد للقاضي، التقديرية السلطة إطار في

 كورونـا جائحـة عـن الناشـئة الآثار لمعالجة القضائي الاجتهاد« :بعنوان الدراسة هذه

ــه وتعــدد لحداثتــه الموضــوع هــذا أن إلــى الإشــارة ضــرورة مــع »العقــود علــى  جوانب

 .الموفق واالله لذلك، مكافئة ودراسات أطروحات يستدعي وعلاقاته

 : الموضوع أهمية* 

 :أهمها عدة نواحٍ  من البحث أهمية تظهر

 .والإداري والعمالي والتجاري كالمدني المتنوعة القضاء بفروع صلته -١

 أو رافقهـا ومـا كورونـا جائحـة في ممـثلاً  البحـث يتناوله الذي التطبيق حداثة -٢

 .القضائية المعالجة قيد منازعات أو خصومات من عنها نتج

 الجائحـة، تنتـه لـم حيـث ركمتح زمني سياقٍ  في الدراسة بهذه المشاركة تأتي -٣

 في تحقــق العقــود علــى تأثيرهــا أن كمــا الزمنيــة، مراحلهــا في الآن نقــف أيــن نعلــم ولا

 الطرح لإثراء ومحاولة مساهمة فهي ولذا الآخر، البعض على يتفاقم زال وما بعضها،

 .جوانبه بعض على والتنبيه العلمي

 : البحث أهداف* 

ــب النظــامي للموضــوع  -١ ــه دراســة الجان في إطــار النظــام الســعودي ومرجعيت

 التشريعية.

 قياسـ� السعودي القضاء يتبناّها أن يمكن التي القضائية الحلول عن الكشف -٢

 .القضائي الاجتهاد إطار في المماثلة الحالات على

 .الباحث ملكات وتطوير الشخصية العلمية الفائدة تحقيق -٣

 .المقارنة الأبحاث من النوع هذا بمثل والقانونية الفقهية المكتبة إثراء -٤
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 مشكلة البحث وتساؤلاته:* 

استناداً إلى مرجعية الشريعة الإسلامية لأحكام القضاء السعودي، ولعدم وجـود 

تنظــيم قــانوني للعقــود والمعــاملات المدنيــة في المملكــة العربيــة الســعودية، وفي ظــل 

مار والمحـــامين جائحـــة كورونـــا، تنشـــأ تســـاؤلات أصـــحاب العقـــود ورواد الاســـتث

والباحثين؛ عن موقف القضاء السعودي من تأثر العقود بهذه الجائحـة ومـا نجـم عنهـا 

من آثار لا تخفى، ويأتي هـذا البحـث عـن طريـق اسـتقراء واسـع لمجموعـة كبيـرة مـن 

أحكام القضاء السعودي الصادر في منازعات العقود، التي تعرضت أثناء تنفيذها لقـوة 

أثرت على تنفيذ العقد والالتزامات الناشئة عنه، ونتج عن هـذا  قاهرة أو ظروف طارئة

الاستقراء الكشف عن الحلول التي تبناّهـا القضـاء السـعودي إزاء تعرّضـه لمنازعـات 

القوة القاهرة والظروف الطارئة، مع إلقاء الضوء على موقف الفقه الإسلامي والقانون 

لقضـائي علـى اسـتعمال القاضـي المقارن مـن هـذه الحلـول، وحيـث يقـوم الاجتهـاد ا

لسلطته التقديرية عند الفصل في الوقائع وتكييفها والنظـر في أدلـة إثباتهـا ممـا يسـتدعى 

تناول الضوابط التي يمارس القاضي سلطته واجتهاده في حدودها، وبالتالي فقد حاول 

 البحث الإجابة على التساؤلات التالية:

 نبه ومستنده في النظام السعودي؟الاجتهاد القضائي؟ وما جوا مفهومما  -

 ؟وما أساسه الفقهي والنظامي ؟القضائي لجائحة كورونا التكييفما  -

التــي أخــذ بهــا القضــاء الســعودي في الحــالات المشــابهة؟ أو التــي  الحلــولمــا  -

 يمكن أن يتبنهّا لمعالجة آثار جائحة كورونا؟

ئحة في حـدود منضـبطة كيف يؤدي الاجتهاد القضائي دوره لمعالجة آثار الجا -

 دون مبالغة أو تقصير؟
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 الدراسات السابقة:* 

بـــادرت المؤسســـات البحثيـــة وأصـــحاب الاهتمـــام البحثـــي مـــن الأكـــاديميين 

والبــاحثين والفقهــاء بكتابــة أوراق بحثيــة متنوعــة تتعلــق بالجوانــب الفقهيــة والنظاميــة 

وأصـدرت  ،)٢(وصـدرت قـرارات مجمعيـة ،)١(لجائحة كورونـا وعقـدت نـدوات بحثيـة

ولـم أجـد  ،)٣(بعض المجلات العلمية أعداداً خاصة بالبحوث المتعلقـة بهـذه الجائحـة

 فيها ما يغطي الأهداف التي تتوخى هذه الدراسة الوصول إليها.

 :منهج البحث* 

اقتضت طبيعة البحث الاعتماد على المـنهج الاسـتقرائي للقواعـد العامـة لتنفيـذ 

،ثـم استعراضـها عـن طريـق )٤(، وأحكام القضاء السعوديالالتزامات في الفقه والقانون

                                           
ــاد الإســلامي في    )١( ــة الأربعــون للاقتص ــدوة البرك ــايو عقــدت ن ــن ٢٠٢٠م ــا عــدد م م ونشــر فيه

ــريعة  ــة الش ــات، وعقــدت مجل ــى موقعهــا علــى شــبكة المعلوم الأبحــاث، وهــي منشــورة عل

ــاريخ  ــيات بت ــرارات والتوص ــن الق ــدداً م ــدر ع ــؤتمراً أص ــت م ــلامية بالكوي ــات الإس والدراس

 هـ.٦/١٠/١٤٤١

شـعبان  ٢٣في  صدرت توصيات عـن النـدوة الطبيـة الفقهيـة بمجمـع الفقـه الإسـلامي الـدولي   )٢(

 هـ.١٤٤١

) من أعدادها خاص� ببحوث جائحة كورونـا في ٥١( أصدرت لجمعية الفقهية السعودية العدد   )٣(

) بحث� فقهي� محكم�، وتعمل وزارة الشؤون الإسلامية علـى إصـدار ٣٦ثلاثة أجزاء تحوي (

 لأبحاث الجائحة أيض�. »دراسات«عدد خاص من مجلة 

التطبيقات القضائية لنظريتي القوة القاهرة والظروف الطارئة الصادرة عن  لاحظ الباحث وفرة   )٤(

اختصاص قضاء الديوان  أحدهما:قضاء ديوان المظالم في المملكة، ولعل ذلك يعود لسببين: 

 =بنظر المنازعات الإدارية الناشئة عن عقود جهة الإدارة، ولعـل التـأثر بعوامـل القـوة القـاهرة
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المنهج التحليلي، للوصول إلى استنباط معالم الاجتهاد القضائي في منازعات العقـود 

الناشـئة عـن جائحــة كورونـا، ملتزمـ� بالكتابــة العلميـة والعـزو والتوثيــق وفـق شــروط 

 الناشر.

 خطة البحث: * 

 وخاتمة، كما يلي: ،مباحث وثلاثة ،وتمهيد ،جاء البحث في مقدمة

 وتســاؤلاته وأهدافـه اختيــاره وأسـباب وأهميتــه للموضـوع توطئــة وفيهـا: المقدمـة 

 .وخطته البحث ومنهج السابقة والدراسات

 مفهوم الاجتهاد القضائي وأنواعه وجوانبه ومستنده، وفيه ثلاثة مطالب: :التمهيد 

 المطلب الأول: مفهوم الاجتهاد القضائي وأنواعه. 

 طلب الثاني: جوانب الاجتهاد القضائيالم.  

 المطلب الثالث: مستند الاجتهاد القضائي في النظام السعودي. 

 الاجتهــاد القضــائي في تكييــف جائحــة كورونــا وأساســه الفقهــي  :الأول المبحــث

  :وفيه مطلبان والنظامي،

 .المطلب الأول: الاجتهاد القضائي في تكييف جائحة كورونا  

                                           
المملكـة كـان أسـبق في العقـود الإداريـة منـه في العقـود المدنيـة مراعـاة  والظروف الطارئة في=

لنوعها وضخامتها وامتداد تنفيذها وارتباطها بالتطور الاقتصادي والاستثماري بشكل أوضـح 

: أن اختصاص قضاء الديوان كان يضـم سـابق� اختصاصـ� والسبب الآخرمن العقود المدنية. 

منازعات العقـود التجاريـة التـي نشـأت منازعاتهـا علـى أسـاس للقضاء التجاري بما ينظمه من 

القوة القاهرة أو الظروف الطارئة فصدرت أحكامه ضمن مدوناته، وهذا قبل استقلال القضاء 

 هـ.١٤٢٨التجاري بناء على نظام القضاء الصادر عام 
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 ســـاس نظريتـــي القـــوة القـــاهرة والظـــروف الطارئـــة في الفقـــه المطلـــب الثـــاني: أ

 الإسلامي والنظام السعودي.

 سـتة وفيـه ،الثـاني: الحلـول القضـائية لآثـار جائحـة كورونـا علـى العقـود المبحث 

 :مطالب

 .المطلب الأول: تعديل العقد بإنقاص الالتزام المرهق 

 لالتزام المرهق.المطلب الثاني: تعديل العقد بزيادة الالتزام المقابل ل 

 .المطلب الثالث: وقف تنفيذ الالتزام بسبب جائحة كورونا 

 .المطلب الرابع: فسخ العقد بسبب جائحة كورونا 

 .(منح الأجل القضائي) المطلب الخامس: إمهال المدين 

 .المطلب السادس: التسوية الودية والصلح 

 ثــار جائحــة المبحــث الثالــث: ضــوابط (محــددات) الاجتهــاد القضــائي لمعالجــة آ

 .كورونا على العقود

 والتوصيات النتائج أهم وفيها :الخاتمة. 

 .قائمة المصادر والمراجع 

 الموفـق وهو يطالعه، لمن نافع� لوجهه، خالص� العمل هذا يجعل أن أسأل واالله

 . العالمين رب الله وباطن� وظاهراً  وآخراً  أولاً  والشكر والحمد والهادي،

* * * 
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  التمهيد

  ومستنده وجوانبه وأنواعه القضائي لاجتهادا مفهوم

 

 وفيه ثلاثة مطالب:

 .المطلب الأول: مفهوم الاجتهاد القضائي وأنواعه* 

 . )١(الاجتهاد في اللغة معناه بذل الجهد والوسع والطاقة لإدراك أمر شاق

بذل الفقيه جهده في استنباط حكم شرعي مـن أدلتـه « وفي الاصطلاح الفقهي هو

 .)٢(»�المقررة شرع

اسـتفراغ القاضـي وسـعه «: بأنه ويعرّف الاجتهاد القاضي باعتباره عملاً للقاضي

في درك الأحكام من مصادرها وتنزيلهـا علـى الوقـائع فصـلاً بـين المتنـازعين وحفظـ� 

النظام) عند عدم وجود النص التشـريعي ( ، ويعرف باعتباره مصدراً للقانون»للحقوق

ادئ القانونية التي تستنبطها المحاكم بمناسـبة فصـلها في مجموعة الحلول والمب« بأنه:

  .)٣(»المنازعات المعروضة عليها عند عدم النص على حكمها

وهو بهذا يشـمل كـل مـا يصـدر عـن الجهـات القضـائية ودرجـات التقاضـي مـن 

أحكــام وفــق الإجــراءات القضــائية المنظمــة، والاجتهــاد القضــائي بمــا ينــتج عنــه مــن 

                                           
 ).١/١١٢()، المصباح المنير ١١٤ص()، مختار الصحاح ٢/٣٩٧(انظر: لسان العرب    )١(

 ).٣/٥٧٥()، شرح مختصر الروضة ٤/٤٥٨(شرح الكوكب المنير    )٢(

ــة الدراســات والبحــوث    )٣( ــن صــغير، مجل اجتهــاد القاضــي في العصــر الحــديث أ.د. محفــوظ ب

) ٦القانونيــة، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة محمــد بوضــياف بالمســيلة، العــدد (

 ).٩٠ص(
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هو أحد المصادر غير الرسمية للقانون حيث يسهم  )٢(أو مبادئ قضائية )١(سوابق قضائية

القضاء في إنشاء القواعد القانونية وتكميل الفراغ التنظيمي عنـد عـدم وجـود الـنص في 

. فالاجتهاد القضائي عبـارة عـن المسـلك الـذي يتبعـه القضـاة في )٣(الواقعة محل النزاع

                                           
ية على وقائع معينة لم يسبق تقرير حكم كلي لهـا، فـإذا جـرى هي ما صدر من الأحكام القضائ   )١(

تقعيدها وتأصيلها وصحَّ مأخذها: عدّت مسـتندًا للقاضـي في حكمـه القضـائي في تقريـر حكـم 

الواقعة الكلي، أما السوابق التي لا أصل لها أو ظهر من الأدلة ما هـو أصـوب منهـا فـلا اعتبـار 

 ).٤٤٢، ١/٤٤١(د االله آل خنين، لها. انظر: توصيف الأقضية، الشيخ عب

جاء تعريفها في المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة العليا والدائمة والعامة بمجلس القضـاء    )٢(

القاعـدة «بأنهـا:  )٣٣ص(هــ، ١٤٣٩الأعلى والمحكمة العليا الصادرة عن وزارة العدل، سنة 

حكمـة العليـا وتُراعـى عنـد النظـر في القضائية العامة الموضـوعية والإجرائيـة التـي تقررهـا الم

. وعرفـت بأنهـا: مـا يصـدر عـن السـلطة المختصـة مـن قواعـد »القضايا والأحكـام والقـرارات

مقررة للحكم بها على نوع معين مـن القضـايا اتحـدت في مأخـذها واسـتقر العمـل بهـا. الشـيخ 

 عبد االله آل خنين، السوابق القضائية، موقع الألوكة على الشبكة.

أسند نظام القضاء السعودي إلى الهيئة العامة للمحكمة العليا الاختصاص بتقرير مبادئ عامـة    )٣(

) مـن ١٤/أ)، وحيث نصت المـادة (١٣/٢في المسائل المتعلقة بالقضاء؛ وذلك وفقًا للمادة (

العـدول  -في شأن قضية تنظرهـا  -إذا رأت إحدى دوائر المحكمة العليا «ذات النظام على أنه 

أ سبق أن أخذت به أو أخذت بـه دوائـر أخـرى في المحكمـة نفسـها في قضـايا سـابقة أو عن مبد

رأت إحدى دوائر الاستئناف العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا 

في قضايا سابقة، فيرفع الأمر إلى رئيس المحكمـة العليـا لإحالتـه إلـى الهيئـة العامـة للمحكمـة 

. فبهذا يكون النظام القضائي السعودي قد أرسى العمل بالمبـادئ القضـائية »هالعليا للفصل في

وجعل لها حجيـة الإلـزام فـلا يعـدل عنهـا إلا بقـرار أعلـى، ومصـدر الإلـزام: أن العمـل بهـا في 

 =وهي بإقرارها من الوزير المختص -المحاكم يكون بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى 
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هم النص الواجب تطبيقه أو فهم الواقعة محـل أحكامهم سواء ما يتعلق بالاجتهاد في ف

القضاء، ويتنوع الاجتهاد القضائي باعتبار الطريق الذي ينهجه القاضي لتقريـر الحكـم 

 إلى مسالك أهمها:

وهــو اســتخراج الحكــم مــن الــنص الشــرعي أو النظــامي  :الاجتهــاد البيــاني -١

 م النص.مباشرة باستعمال دلالات الألفاظ ونحوها، فهو اجتهاد في فه

الاجتهاد القياسي: وهو إلحاق المسألة المسكوت عن حكمها بما نص عليه  -٢

الشرع أو النظام لعلّة جامعة بينهما، وهو الاجتهاد في تخـريج علـة الحكـم واسـتنباطها 

 ثم إثباتها فيما يماثلها.

الاجتهاد بتخريج الفروع على الأصول الكلية: وهو تقرير حكم جزئي علـى  -٣

 عية أو نظامية مقرّرة فيأخذ الفرع حكمها.قاعدة شر

الاجتهاد الاستصلاحي: وهو تقرير القاضي للأحكام التي لا نـص فيهـا بنـاء  -٤

 .)١(على مراعاة المصالح الخاصة والعامة حسب الوقائع والأحوال

* * * 

                                           
وبهــذا يظهــر الفــارق بــين المبــادئ القضــائية والســوابق  - داخليتكــون جــزءًا مــن النظــام الــ=

  القضــائية. انظــر: دور السياســة الشــرعية في تكميــل الفــراغ التنظيمــي في النظــام الســعودي، 

د. محمد القرني، بحث محكم ومقبول للنشر بمجلة جامعـة طيبـة لـلآداب والعلـوم الإنسـانية 

أ.د. محمـد جـبر  ،في المملكـة العربيـة السـعودية)، المدخل لدراسة الأنظمة القانونية ٢٧ص(

 ).١٩٣، ١٨٧ص(الألفي، 

)، وانظـر: المـدخل لدراسـة السياسـة الشـرعية ١/٣٣٣(عبـداالله آل خنـين  توصيف الأقضـية،   )١(

 ).٢٣٢ص(د. ناصر الغامدي،  والأنظمة المرعية، أ.
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 .المطلب الثاني: جوانب الاجتهاد القضائي* 

ئع والمنازعات بالأحكـام الصـحيحة إن جوهر العمل القضائي هو الفصل في الوقا

 القاطعة للنزاع، حيث تنشـأ الخصـومة بالمنازعـة في مركـز قـانوني (حـق مـن الحقـوق)

 ويطلب أصحابه حسمه بتطبيق الحكم القضائي المستند إلـى أدلتـه الصـحيحة، فمـادة

النشاط الذهني الذي يقوم به القاضي حينما يتصدى للفصل في نزاع معـين تتكـون مـن 

 (محل المنازعة) ونص (يحمل حكم المنازعة) من خلال مراحل ثلاث: واقعة 

: التحقق من وجود الوقائع المـدّعاة، أي عـرض الوقـائع مـن الخصـوم الأولى -

 بما يثبتها أو ينفيها.

 : البحث عن التكييف القانوني للوقائع الثابتة أمام القاضي. الثانية -

الناتجــة عــن التكييــف وتحديــد الأثــر : إعمــال حكــم القاعــدة القانونيــة الثالثــة -

 .)١(القانوني وفق� لما تقضي به العدالة

وإذا كنا نروم نجاح العمل القضائي بمراحله هذه فإن أهم عناصر ذلـك هـو إعـداد 

الحكم المراد تطبيقه على الواقعة المعينة بتمييزه من بين أحكام أخرى قد تكون مشـابهة 

وتقريـر  ،د من أصوله وقواعده إذا لم يكن حكم� نصيّ�أو متداخلة أو باستنباطه بالاجتها

 .)٢(الحكم في صيغته المهيئة لإصداره يكون من طرق معتبرة منها الاجتهاد القضائي

ويمتد الاجتهاد القضائي أثناء سير المحاكمة سواء أكانت تجاه الطلبات أم الدفوع 

عـ� وتركـ� هـذا في الجانـب أم أدلة الإثبات أم في مجال عوارض الخصومة وقفـ� وانقطا

                                           
)، الســلطة ٢٣٨ص( للقاضــي المـدني أحمـد محمـود سـعد، ،انظـر: مفهـوم السـلطة التقديريـة   )١(

 ).١٦١ص(التقديرية في المواد المدنية والتجارية نبيل إسماعيل عمر، 

 ).١/٣٢٣(انظر: توصيف الأقضية، عبد االله آل خنين،    )٢(
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الإجرائي، وكذلك في الجانب الموضوعي المتعلق بتكييف الدعوى وتشـبيهها واختيـار 

الأساس التشريعي لها. فالخصوم يقدمون للقاضي الوقائع والبينات التي تمـده بأسـباب 

ثبــوت الوقــائع أو انتفائهــا، وهــو يقــدم الحكــم الكلــي الملاقــي للــدعوى بعــد توصــيفها 

، فاجتهاده قد يكون في تطبيـق الـنص وقـد )١(انطباق الحكم على أوصاف الدعوى وتقدير

 .)٢(يكون في ابتكار الحكم والوصول إليه بإحدى طرق الاجتهاد

ـــمى ـــا يس ـــة م ـــق العدال ـــي لتحقي ـــاد القاض ـــن أدوات اجته الســـلطة « كمـــا أن م

المحكمة أو  ، وقد تضمن نظام المرافعات الشرعية مواد كثيرة مُنحت فيها)٣(»التقديرية

                                           
 ).٢/٤٣٤(انظر: توصيف الأقضية    )١(

ياب انظر: السلطة التقديرية للقاضي في التشريعات القضائية وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية، ذ   )٢(

المجلـد  - علـوم الشـريعة والقـانون - عبدالكريم عقل ومحمد علي العمري، مجلة دراسـات

 ).٤٩٩ص(م، ٢٠٠٨ عام ،)٢( العدد، ٣٥

 عُرفت السلطة التقديرية اصطلاح� بتعريفات متقاربة منها:    )٣(

نـاء حالة ذهنية نابعة من ضمير القاضي وتفكيره المنطقي الذي يكشف عن الحقيقة في أث« :هي  

نظر وقائع الدعوى وأدلتها المقدمة أمام المحكمة وذلـك بنـاء علـى الجـزم واليقـين وعلـى مـا 

. السـلطة التقديريـة للقاضـي »يقتنع به دون إلزام من أي جهة للوصـول إلـى الحكـم المناسـب

تمكين القاضي للوصول إلى الحكم أو « :وعرفت بأنها .)٢٠ص(الجنائي، يحياوي صليحه، 

جراء المناسب بما يتفق مع مقصد الشارع من خلال إعمال نظره فيما يعرض عليه القرار أو الإ

. السلطة التقديرية للقاضـي في التشـريعات القضـائية »مما لا نص فيه أو كان النص فيه محتملاً 

 ذياب عبدالكريم عقل ومحمد علي العمري، مجلة دراسـات وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية،

:  وعرفت بأنها ).٤٨١ص(م، ٢٠٠٨ عام ،)٢( العدد، ٣٥المجلد  - انونعلوم الشريعة والق -

حيّز مـن الحريـة يتـاح للقاضـي بمقتضـى الـنص الصـريح أو الضـمني يسـتمد منـه الصـلاحية «

 =.»ليتمكن من خلاله من النظر والتروي والتفكر لعمل الأصلح لبلوغ الحقيقة ومعرفة كنههـا
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القاضي سلطة تقديرية وحيزاً من الحرية في التعامل مع القضايا والوقائع وفقـ� لقناعـة 

فتصـبح السـلطة التقديريـة  ؛من غير أن يتقيد باتجاه واحد يسـلكه ،وما يوصله اجتهاده

 .)١(حينئذ من ملائمات العمل القضائي وعائدة إلى إرادة القاضي واختياره

 :التقديريـة في الـنظم والقـوانين علـى أوجـه متعـددة منهـا وقد أتـت هـذه السـلطة

تخييــر قاضــي الــدعوى في الأخــذ بــإجراء معــين ضــمن أكثــر مــن إجــراء أورده الــنص 

بحسب كل حالة وملابساتها، أو جعل تقدير موافقته أطـراف القضـية راجعـ� للقاضـي 

ضـي اختيـار المسـلك واتخاذ ما يراه مناسب� طبق� لقناعته ونظره، أو يترك المنظم للقا

 . )٢(الذي يراه للوصول إلى الحقيقة

وهذا الاجتهاد للقاضـي لـيس مطلقـ� أو متسـلط� بـل منضـبط بأسـبابه وبمعـايير 

وضوابط معينة، وتحميه مبادئ استقلال القاضي وحياده واحترام حـق الـدفاع ورقابـة 

حيح في حتــى تــؤدي هــذه الســلطة دورهــا الصــ ،العليــاالمحكمــة محــاكم الاســتئناف و

 .)٣(العمل القضائي دون تقصير أو مبالغة

* * * 

                                           
شــي المجلــة القضــائية الصــادرة عــن وزارة العــدل د. ســعد الخرا ،ســلطة القاضــي التقديريــة=

 ).٨٦ص، (هـ ١٤٣٣عام  ،)٤العدد ( ،بالمملكة العربية السعودية

د. سعد الخراشي المجلة القضائية الصادرة عـن وزارة العـدل  ،انظر: سلطة القاضي التقديرية   )١(

 ).٩٠ص( ،هـ١٤٣٣عام  ،)٤العدد ( ،بالمملكة العربية السعودية

)، الســلطة ٢٣٤ص(للقاضــي المــدني أحمــد محمــود ســعد  ،مفهــوم الســلطة التقديريــةانظــر:    )٢(

 ).١٠٥ص(التقديرية في المواد المدنية والتجارية نبيل إسماعيل 

 ).٢٦ص(من نظام القضاء، وانظر: سلطة القاضي في إدارة الخصومة المدنية  )١١م (   )٣(
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 .المطلب الثالث: مستند الاجتهاد القضائي في النظام السعودي* 

ــادة ( ــنص الم ــام ٤٨ت ــن نظ ــى م ــادة الأول ــم والم ــي للحك ــام الأساس ــن النظ ) م

تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها « المرافعات الشرعية السعودي على أن

لشريعة الإسلامية وفق� لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أحكام ا

 وهذه المادة تبيّن مرجعية الأحكام القضائية فيمـا تسـتمدّ منـه« أنظمة لا تتعارض معها

الأحكام الموضوعية واجبة التطبيق في المحاكم وأنها أحكام الشريعة الإسلامية، كمـا 

) مـن النظـام الأساسـي ٧لا تخالفها وهو ما أكدته المـادة (تطبق الأنظمة المرعية التي 

يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب االله وسنة « للحكم ونصها

، والذي جرى عليه »وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة رسوله 

لســنة أمــا المســائل العمــل في محــاكم المملكــة هــو الأخــذ بمــا نــص عليــه الكتــاب وا

ــه  ــراجح مــن أحكــام الفق ــم ال ــه في المحــاكم ث ــة فيؤخــذ بمــا ســبق العمــل ب الاجتهادي

 .)١(الإسلامي ويجتهد في تقرير الأحكام بطرق الاجتهاد المعتد بها

وقد كان المعمول به التقيد بالمذهب الحنبلـي في المحـاكم إلا إذا وجـد القضـاة 

وم فيجـري النظـر والبحـث فيهـا مـن بـاقي تطبيق حكمه مشقة ومخالفة لمصلحة العم

) ٣المذاهب بما تقتضيه المصـلحة، وهـذا وفقـ� لقـرار هيئـة المراقبـة القضـائية رقـم (

هــــ ٢٤/٣/١٣٤٧الموافـــق عليـــه بالتصـــديق الســـامي في  هــــ٧/١/١٣٤٧وتـــاريخ 

)، ويــرى بعــض البــاحثين أن صــدور نظــام ١٠٣٣وصــدرت بــه الإرادة الملكيــة رقــم (

هـ ونـص ٢٠/٥/١٤٢٠) وتاريخ ٢١ية بالمرسوم الملكي رقم (م/المرافعات الشرع

المــادة الأولــى منــه ســالفة الــذكر قــد أطلــق الاجتهــاد للقضــاة في الأحكــام دون تقييــد 

                                           
 ).١٦-١/١٣(سعودي، عبداالله آل خنين، انظر: الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية ال   )١(
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بمذهب معين وهو اجتهاد مطلق من كل قيد سوى قيد الكتاب والسنة وما يصـدر مـن 

لا تقتصــر الأحكــام ، ويؤيــده الواقــع العملــي حيــث )١(الأنظمــة التــي لا تتعــارض معهــا

القضائية على مذهب معيّن، وهذا يوسع ميدان الاجتهاد للقاضي ويتيح له نظر الوقائع 

مستفيداً من أصول التشريع الإسلامي ومسالك الاجتهاد لدى المذاهب الفقهية بتنوع 

وهي مادة ثرية غنية بالحلول القضائية الملاقيـة للنـوازل  ،اجتهاداتها ووفرة استنباطاتها

لمســتجدات. كمــا أنهــا تعطــي للقاضــي مســاحة مــن الاجتهــاد أمــام وقــائع العصــر وا

ــر  ــائي وتيس ــاد القض ــزز الاجته ــي تع ــارف الت ــوم والمع ــن العل ــادة م ــتجدة والإف المس

وهـذا  ،)٢(»لا يسوغ لـه التوقـف في القضـاء فـلا بـد مـن الحكـم...« أسبابه،لأن القاضي

لأعلـى أن تنظـر قضـية لـم يصـدر مرتبط بمبدأ درجات التقاضي فلا يجوز للمحكمـة ا

البتّ « أن على القاضي )٣(ولذا نص المبدأ القضائي ،فيها حكم محكمة الدرجة الأولى

 .»ليس من اختصاصها النظر في القضايا قبل البت فيها )٤(بما يظهر له لأن الهيئة

* * * 

                                           
انظر: ما جرى عليه العمل في محاكم التنفيذ على خلاف المذهب الحنبلي، د. فيصـل الناصـر    )١(

 ).١٤٧، ١٣٨ص(

) المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئـة الدائمـة ١٦٥٩المبدأ القضائي رقم (   )٢(

علــى والمحكمــة العليــا الصــادرة عــن وزارة العــدل بالمملكــة العربيــة والعامــة بمجلــس القضــاء الأ

 .»المبادئ والقرارات القضائية«ـ)، وسيشار له لاحق� ب٤٣٢ص(هـ، ١٤٣٩السعودية سنة 

 ).٤٦٨ص() المبادئ والقرارات القضائية ١٨٢٥المبدأ القضائي رقم (   )٣(

هـ ثم حلّ محلها مجلـس القضـاء ١٣٩٠عام  يقصد بها هنا الهيئة القضائية العليا والتي شكلت   )٤(

نظـر: اهـ والذي تم تعـديل مسـماه لاحقـ� إلـى المجلـس الأعلـى للقضـاء. ١٣٩٥الأعلى عام 

 ).١٨ص(المبادئ والقرارات القضائية 
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  الأول المبحث

  ظاميوالن الفقهي وأساسه كورونا جائحة تكييف في القضائي الاجتهاد

 

  وفيه مطلبان:

 .: الاجتهاد القضائي في تكييف جائحة كوروناالأولالمطلب * 

يطرح الاجتهاد القضائي والفقه القانوني في مجال تكييف هذه الجائحـة ومـا نـتج 

عنها من إجراءات وأنظمة، نظريات تشريعية عدة بالنظر إلـى توصـيف الجائحـة وإلـى 

ه. و(الجائحـة) هـي أعلـى درجـات الخطـورة مدى تأثيرها على العقد المطلوب تنفيذ

للمرض المعدي وانتشاره، بحيث يجتاح أكثر من منطقة أو قارة جغرافية، وهـو أعلـى 

من الوباء الذي يقتصر انتشاره على منطقة جغرافية واحدة وقد صنفت منظمة الصـحة 

لجائحـة ، كما أن تأثر العقود بسـبب ا)١(بالجائحة (Covid-19)العالمية فايروس كورونا 

والإجراءات الاحترازية ليست على مستوى واحد فهناك عقـود لـم تتـأثر نهائيـ� بتلـك 

الإجراءات، وهناك نـوع آخـر مـن العقـود تـأثرت لدرجـة أن الالتـزام أصـبح مسـتحيل 

تطبيق نظرية القوة القاهرة، ونوع ثالث لم يصـبح التنفيـذ مسـتحيلاً  التنفيذ وهذا مجال

،ولـذا أتنـاول هـاتين النظـريتين )٢(يق نظرية الظـروف الطارئـةبل مرهق� وهذا مجال تطب

                                           
  انظــر: الأثــر القــانوني لفــايروس كورونــا علــى العلاقــات التعاقديــة وفقــ� للقــانون الســعودي،    )١(

ــن  ــدرت ع ــة ص ــة علمي ــاة ورق ــركاؤهم للمحام ــواجي وش ــان الع ــليم وغس ــب أســامة الس مكت

 ).٢ص( ،م٢٤/٣/٢٠٢٠

انظر: المركز القانوني للمدين في واقعة فيـروس كورونـا د. محمـد الأيـوبي، منشـور في مؤلـف    )٢(

 =)، فيروس كورونا أزمـة٢٩٢ص( ،»الدولة والقانون في زمن جائحة كورونا«جماعي بعنوان 
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 فيما يلي:

 : نظرية القوة القاهرة) ١(

الظـرف  »:تناولت بعض الأحكام القضائية تعريـف القـوة القـاهرة وعرفتهـا بأنهـا

ــنجم عــن  الخــارج عــن الإرادة كــالحرب أو الفيضــانات أو الــزلازل ونحوهــا وهــي ت

أجنبي وبشكل مفاجئ يستحيل توقعه ودفعـه عنـد  ظروف خارجة عن الإرادة وبسبب

. واعتبرت الهيئة العليا لتسـوية الخلافـات العماليـة حـوادث الحريـق بمثابـة )١(»وقوعه

 .)٢(القوة القاهرة في أثرها على عقود العمل والحقوق المترتبة عليها

كـرة فمفهوم القـوة القـاهرة لا يثيـر تحديـده جـدلاً كبيـراً بـالنظر إلـى اسـتقرار الف

أن  كـل أمـر لا يسـتطيع الإنسـان« ووجودها في مختلف الـنظم القانونيـة وتعـرّف بأنهـا:

ويتضـح مـن  )٣(»يتوقعه ولا أن يدفعه ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً 

هذا التعريف أن القوة القاهرة سبب أجنبي لا يد لأطراف الالتزام في حدوثه كالظواهر 

 أو حرائق أو فيضانات، ويشترط لتحققها ثلاثة شروط: الطبيعية من زلازل 

 عدم التوقع (انعدام التوقع). -١

  الدفع. استحالة -٢

عــدم صــدور خطــأ مــن المــدين المتســك بهــا. (اســتقلال الحــدث عــن إرادة  -٣

                                           
 ).٣١٠ص(يد أشتاتو وسامي عينيبة، منشور في المؤلف السابق صحية أم قوة قاهرة، سع=

 .هـ١٤٣٧/ق لعام ٣٤٩٣/٣حكم القضاء الإداري في القضية رقم    )١(

 هـ.٢٩/١/١٤٣٣وتاريخ  ١٤٠/١/٤٣٣انظر: قرار الهيئة النهائي رقم    )٢(

د.هند الحـدوتي،  جائحة كورونا بين القوة القاهرة والظروف الطارئة في عقود التجارة الدولية،   )٣(

 ).٣٩٢ص( ،»الدولة والقانون في زمن جائحة كورونا«منشور في مؤلف جماعي بعنوان 
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في صورة الجوائح التي تنـتج عـن فعلـه كـالحرائق  يتصور مساهمته فيه كانالمدين إذا 

 مثلاً).

تخرج العقود التي تم إبرامها أثنـاء أو بعـد ظـروف هـذه الجائحـة  وهذه الشروط

فلا مجال للاحتجاج بالقوة القاهرة في حالة العجز عن التنفيـذ لأنـه كـان مـن الممكـن 

توقعها. كما ذهبت بعض القوانين إلى اشتراط أن يكون العقد متراخي� بأن تكون هناك 

البعض الآخر السكوت عن هذا الشـرط فترة تفصل ما بين صدور العقد وتنفيذه، وآثر 

 .)١(لعدم ضرورته وعمليته

وقد أخذ القضاء السعودي بهـذه الشـروط في اعتبـار القـوة القـاهرة كمـا يظهـر في 

التعريف آنف الذكر، وصدر حكم إداري برفض طلب الإعفاء من المسـؤولية في عقـد 

وشــيكة الوقــوع في التوريــد مــع وجــود القــوة القــاهرة لعلــم المدعيــة بــأن هنــاك حربــ� 

 ، فلا تتحقق المسؤولية لانتفاء شرط عدم التوقع.)٢(البلاد

وإذا اشترط أحد المتعاقدين قيام المسؤولية ولو في حال القـوة القـاهرة والإلـزام 

بالضمان حتى لو تحققت فقد اتجه القضاء العام إلى عدم صـحة هـذا الشـرط وتقريـر 

ــاهرة فــلا ضــم ــوة ق ــفٌ بســبب ق ــه إذا حصــل تل ــزام « ان، وصــدر حكمــه:أن ــرفض إل ب

 -تكسـير الزجـاج بسـبب المطـر –المستأجر بقيمة تلف في العين ناتج عن قـوة قـاهرة 

رغــم نــص عقــد الإيجــار علــى مســؤولية المســتأجر عــن تلــف العــين ولــو بقــوة قــاهرة 

ــر )٣(»فالشــرط باطــل... ــد بهــذا الشــرط وقــررت أن المســتأجر غي ــم تعت ، فالمحكمــة ل

                                           
 ).١/٧١٨(للسنهوري  ،انظر: الوسيط   )١(

 ).٥جهـ، (١٤٢٩مدونة الأحكام الإدارية  ،هـ١٤١٢/ق لعام ١٠٤١/١انظر: حكم قضية    )٢(

 =ام القضــائية الصــادرة عــنهـــ مجموعــة الأحكــ١٧/١/١٤٣٤وتــاريخ  ١٤٣٥٠حكــم رقــم    )٣(
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وقـد  ، ولو نص العقد على اشتراط مسؤوليته عـن ذلـك ة القاهرةمسؤول عن آثار القو

يتولــد عــن القــوة القــاهرة (كورونــا مثــالاً) قــوة قــاهرة أخــرى كــالإجراءات الحكوميــة 

.كمــا قــد يقتصــر أثــر القــوة القــاهرة علــى جــزء مــن )١(والإقفـال الحــدودي ونحــو ذلــك

زامــات المرتبطــة بعضــها الالتــزام مــع إمكانيــة تنفيــذ الجــزء الآخــر في غيــر حالــة الالت

بالبعض الآخر على نحو لا يقبـل الانفصـال وهـذا مـتروك لتقـدير القاضـي للفصـل في 

. فقيــام القــوة القــاهرة موجــب لانتفــاء العلاقــة الســببية التــي هــي أحــد أركــان )٢(ذلــك

 ) لا يد لأطراف الالتزام في حدوثه.�(أجنبي �خارجي �سببلكونها  ؛المسؤولية العقدية

لمتمســك بطلــب الإعفــاء مــن المســؤولية العقديــة بســبب القــوة القــاهرة وعلــى ا

ففـي  ،إثبات ما يدعيه من خسارة بالإثبات الـذي يقبلـه القضـاء وفـق سـلطته التقديريـة

أحد الأحكام ذهبت الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية إلى أن إنهاء خدمة العامـل 

م) وتأثيرهــا بتقلــيص النفقــات ٢٠٠٨ام الســعودي بحجــة الأزمــة الماليــة العالميــة (عــ

. )٣(وإعادة الهيكلة لا تُعدّ قوة قاهرة ما لم يثبـت صـاحب العمـل مـا يدعيـه مـن خسـارة

مـع تـوافر حالـة القـوة القـاهرة فـإن المتعاقـد لا « ونص حكم قضاء ديوان المظالم أنـه

بب الإعفـاء مـن ، على أن التأكد من تحقق س)٤(»يعفى من التزاماته إذا لم يثبت تأثره بها

                                           
 هـ.١٤٣٤وزارة العدل لعام =

انظر: فايروس كورونا أزمة صحية أم قوة قاهرة؟ سعيد اشناتو، سامي عيينة، منشور في مؤلـف    )١(

 ).٣٠٨ص( ،»الدولة والقانون في زمن جائحة كورونا«جماعي بعنوان 

. محمـد الأيـوبي، منشـور في مؤلـف د ،انظر: المركز القانوني للمدين في واقعة فيروس كورونا   )٢(

 ).٢٩٥ص(، »الدولة والقانون في زمن جائحة كورونا«جماعي بعنوان 

 هـ.١٩/١١/١٤٣٢وتاريخ  ١٤٣٩/١/٤٣٢انظر: القرار النهائي    )٣(

 =-هــ ١٤٠٢مدونـة الأحكـام الإداريـة للأعـوام ( ،هــ١٤٠٤/ق لعـام ١٤٠٧/١حكم قضـية    )٤(
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المسؤولية داخل ضمن السلطة التقديرية للقاضـي وضـمن الرقابـة القضـائية لمحـاكم 

 .)١(الاستئناف

 نظرية الظروف الطارئة:) ٢(

تناول حكم قضائي مفهوم الظروف الطارئة أو الطوارئ غيـر المتوقعـة بمـا تقـرر 

العقــد أن طــرأت إذا حــدث أثنــاء تنفيــذ « في أصــول وقواعــد فقــه القضــاء الإداري بأنــه

ظروف أو أحداث لم تكن متوقعة عند إبـرام العقـد فقلبـت اقتصـاداته وكـان مـن شـأن 

هذه الظروف والأحداث أنها لم تجعل تنفيذ العقد مستحيلاً بل أثقلُ عبئ� وأكثر كلفـة 

مما قـدره المتعاقـدان وينشـأ عنـه خسـارة جسـيمة تجـاوز فـداحتها الخسـارة المألوفـة 

لها أيّ متعاقد، فإن مـن حـق الطـرف المضـارّ أن يطلـب مـن الطـرف العادية التي يتحم

الآخر مشاركته في هذه الخسـارة التـي تحملهـا فيعـوّض عنهـا تعويضـ�جزئي� وبـذلك 

، )٢(»يضيف إلى الالتزامات المتعاقد عليها التزام� جديداً لـم يكـن محـل اتفـاق بينهمـا

وغير متوقع الحصـول عنـد  كل حدث عام لاحق على تكوين العقد« فالظرف الطارئ

التعاقد ينتج عنه اختلال بيّن في المنافع المتولدة عن عقد يتراخـى تنفيـذه إلـى أجـل أو 

                                           
 ).١٦ج(هـ) ١٤٢٦=

وتــــاريخ  ١٥٦٧/٧/٤٣٥ر هيئــــة تســــوية الخلافــــات العماليــــة النهــــائي رقــــم انظــــر: قــــرا   )١(

هـ، كما صدرت أحكام ديوان المظالم برفض الدعوى لعـدم ثبـوت موجبهـا ٢٣/١٠/١٤٣٥

هـ ١٤١٥/ق لعام ٥٠/١هـ وقضية ١٤١٤/ق لعام ١٧٣/١في أحكام كثيرة منها: حكم قضية 

/ق لعــام ١٠٤١/١)، وقضـية ١٥ج(هـــ) ١٤٢٦ -١٤٠٢مدونـة الأحكـام الإداريــة للأعـوام (

 ).١٧ج(هـ) ١٤٢٦ -١٤٠٢مدونة الأحكام الإدارية للأعوام ( ،هـ١٤١٢

 هـ.١٤٣٠لعام  ١/ت/٢٢٤حكم ديوان المظالم في القضية رقم    )٢(
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آجال ويصبح تنفيـذ المـدين لالتزامـه كمـا أوجبـه العقـد يرهقـه إرهاقـ� شـديداً يهـدده 

، وجاء في بعض الأحكـام القضـائية اعتبـار )١(»بخسارة فادحة تخرج عن الحد المألوف

 .)٢(لأوبئة من الظروف الطارئةا

 ويشترط لتطبيق نظرية الظروف الطارئة الشروط الآتية:

وجــود حــادث غيــر متوقــع (الظــرف الطــارئ أو الاســتثنائي) حيــث تســتجد  -١

ظروف مفاجئة غير مألوفة ولم تكن متوقعة لدى المتعاقدين أثناء إبرام العقـد وأصـبح 

 التنفيذ مرهق� بناء على حدوثها.

يكون الحادث عام� وغير ممكن الدفع، فالظروف الخاصـة التـي يقتصـر أن  -٢

ــة،  ــة الظــروف الطارئ ــدخل تحــت نظري حــدوثها علــى أطــراف العقــد أو أحــدهم لا ت

 التصدي لها وتلافي آثارها كذلك. يمكنوالظروف التي 

تنفيــذ الالتــزام مرهقــ� يهــدد المــدين بخســارة فادحــة، فــإذا كانــت  يصــبحأن  -٣

 .)٣(وفة في نطاق ذات النوع من المعاملات فلا تطبق هذه النظريةالخسارة مأل

وقد أخذ القضاء السعودي بهذه الشـروط في اعتبـار الظـروف الطائـة في الأحكـام 

الظروف الطارئة: أمور مستجدة أثناء تنفيذ العقـد « التي صدرت عنه، فجاء في أحدها:

، )٤(»فيـذ العقـد مرهقـ� للمتعاقـدصبح تنلم تكن متوقعة عند التعاقد ويترتب عليها أن ي

                                           
 ).١/٢١٦(أحمد أبو سيت  ،)، نظرية الالتزام في القانون المدني١/٧٠٥(لسنهوري الوسيط، ا   )١(

)، ١٥ج(هـ) ١٤٢٩مدونة الأحكام الإدارية ( ،هـ١٤٢٥/ق لعام ١٨٨٥/١انظر: حكم قضية    )٢(

 هـ.١٤٢٥/ق لعام ٢٣٧٥/١حكم قضية رقم 

 هـ.١٤٢٣/ق لعام ١٧١٧/١انظر: حكم قضية رقم    )٣(

 هـ.١٤١٤/ق لعام ١٣٧/١هـ. حكم قضية رقم ١٤٢٥/ق لعام ٤٥٨٩/١حكم قضية رقم    )٤(
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ظروف عامة طارئة غيـر متوقعـة « :ونص حكم آخر على وصف الظروف الطارئة بأنها

، )١(»ه بخسـارة تتجـاوز الخسـارة العاديـةتخل بالتوازن المالي للعقـد وتقلـب اقتصـادات

أن يؤدي التنفيذ إلى خسارة « واشترط للتعويض عن تغيّر الأسعار في ظل ظرف طارئ

 .)٢(»ة تغيّر اقتصاديات العقدمحقق

على أن إثبات تحقق الإرهاق والخسـارة الجسـيمة في حالـة تنفيـذ العقـد في ظـل 

الظروف الاستثنائية يقع على عاتق المتمسك بتطبيق النظرية، ومجـرد انتقـاص مقـدار 

لا بد أن يكون الظرف الطارئ « ـالربح لا يعتبر عذراً يتمسك به المتعاقد لإنهاء العقد ف

سبب� في الإخلال بالتوازن المالي للعقد يجعل التنفيـذ مرهقـ� للمتعاقـد ولـيس مجـرد 

ـــذ  ـــربح وإنمـــا يتعلـــق بخســـارة جســـيمة تهـــدد بوقـــف التنفي انتقـــاص مـــن مقـــدار ال

 .)٣(»واستحالته

 أهم الفروق بين نظريتي القوة القاهرة والظروف الطارئة:

اط أن يكون الحادث اسـتثنائي� تشترك القوة القاهرة مع الظروف الطارئة في اشتر

غير متوقع وغير ممكن الدفع، إلا أنهما يختلفان في أمور جوهريـة تجعـل نظريـة القـوة 

 القاهرة أوسع نطاق� وهي:

إعمالها في المجال التعاقدي في حين أن القـوة  أن نظرية الظروف الطارئة يتم -١

  القاهرة يتم الأخذ بها في المجال التعاقدي والتقصيري.

                                           
 هـ.١٤٢٥/ق لعام ٢٣٧٥/١حكم قضية رقم    )١(

 هـ.١٤٢٥/ق لعام ٢٣٧٥/١حكم قضية رقم    )٢(

 هـ.١٤٢٥/ق لعام ٤٥٨٩/١حكم قضية رقم    )٣(
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أن تكون القوة القـاهرة حادثـ� فرديـ� أو عامـ�، أمـا الظـروف الطارئـة  يمكن -٢

 فيشترط فيها العموم.

أن القوة القاهرة تجعـل تنفيـذ الالتـزام مسـتحيلاً وترتـب انقضـاء الالتـزام في  -٣

ه ئالطارئة تجعل التنفيذ مرهق� ولا تؤدي إلى فسخ الالتزام أو انقضا الظروفحين أن 

. وهـذا الأمـر منـاط التمييـز بـين اعتبـار )١(ه إلى الحد المعقول كما سيأتي بحثـهوإنما ردّ 

فيروس كورونـا قـوة قـاهرة أم ظرفـ� طارئـ� ولـه دوره في التكييـف القـانوني، إذ يمكـن 

 الخروج بفرضيتين اثنتين على النحو الآتي: 

لالتزام سـواء الأولى: اعتبار جائحة كورونا قوة قاهرة إذا ثبتت استحالة تنفيذ ا -

كلية أم جزئية، فالاستحالة الكلية هي التي يستحيل فيها تنفيذ الالتـزام  استحالةأكانت 

ولو جزئي�، أما الاستحالة الجزئية فتكون في حال تـم تنفيـذ بعـض العقـد أو أن البـاقي 

منه يمكن أن يتم تنفيذه دون بعضه، ويشترط في الاستحالة أن تكون مطلقة فـلا تكـون 

ة بالنســبة إلــى المــدين وحــده بــل اســتحالة بالنســبة إلــى أي شــخص يكــون في اســتحال

 موقفه.

ويعزز هذا الاتجاه وصـف منظمـة الصـحة العالميـة لـه بالجائحـة، وعـدم إيجـاد 

لقاح له إلى وقت كتابة هذه الورقة ولتصنيف الأوبئة من قبل القوة القاهرة لدى بعـض 

 .)٢(فقهاء القانون المدني

                                           
انظر: مآل تنفيذ الالتزامات التعاقدية في ظل فيـروس كورونـا بـين اعتبـاره قـوة قـاهرة أم ظـرف    )١(

الدولـة والقـانون في زمـن جائحـة «منشور في مؤلف جمـاعي بعنـوان  –طارئ، مروان بوسيف 

 ).٣٢٨ -٣٢٤ص( ،»كورونا

 =انظر: أثر وباء كورونا المستجد على الالتزامات التجارية، د. عبـد الـرحيم بحـار، منشـور في   )٢(
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ار جائحة كورونا ظروفـ� طارئـة لعـدم اسـتحالة التنفيـذ وكونـه : اعتبوالأخرى -

مرهق� وتقدير التكييف يـدخل تحـت سـلطة القاضـي التقديريـة، وإذا أصـدر القاضـي 

 . )١(حكمه فهو خاضع للاستئناف وفق القواعد المقررة

* * * 

                                           
). وينظر في أنواع ٣٩٠ص( »الدولة والقانون في زمن جائحة كورونا«مؤلف جماعي بعنوان =

 ).١/٧٣٧(الاستحالة: الوسيط في شرح القانون للسنهوري 

امات التعاقدية في ظل فيـروس كورونـا بـين اعتبـاره قـوة قـاهرة أم ظـرف انظر: مآل تنفيذ الالتز   )١(

 ).٣٢٨ -٣٢٧ص( مرجع سابق، - طارئ، مروان بوسيف



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  العقود على كورونا جائحة عن الناشئة الآثار لمعالجة القضائي الاجتهاد
� �

١٥٢٢  

مي القوة القاهرة والظروف الطارئـة في الفقـه الإسـلا المطلب الثاني: أساس نظريتي* 

 .والنظام السعودي

بما أن القضاء في المملكة العربية السعودية بكافة أنواعه ومحاكمه يطبـق أحكـام 

فإنـه يجـد في  -كمـا سـبق بيانـه –الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية التي لا تخالفها 

ولـذا تحسـن  ،تلك المرجعية سنده لتطبيـق نظريتـي القـوة القـاهرة والظـروف الطارئـة

 كما يلي: الإشارة 

 ) أساس نظريتي القوة القاهرة والظروف الطارئة في الفقه الإسلامي: ١(

أقام الفقهاء المعاصرون تعاملهم مع نظريتـي القـوة القـاهرة والظـروف الطارئـة، 

 : )١(وتسويغ استثنائهما من القوة الملزمة للعقد على أساسين

 :أو طبيعـة الحـق في  تأصيل النظريتين بالاسـتناد إلـى نظريـة الضـرورة، الأول

 الفقه الإسلامي وما يقتضيه من إقامة العدل وتحقيق المصلحة ورفع الضرر.

وبيان ذلـك أن القـوة القـاهرة والظـروف الطارئـة تمثـل اسـتثناء مـن قاعـدة القـوة 

والشـريعة هـي أسـاس الحـق وهـي قائمـة علـى جلـب المصـالح ودرء  ،الملزمة للعقد

ــمها ــي رس ــلحة الت ــي المصــلحة  المفاســد، وأن المص ــا ه ــق إنم ــارع وقررهــا للح الش

                                           
 انظر حول هذين الاتجاهين: نظرية الظروف الطارئـة في الفقـه الإسـلامي والقـانون الوضـعي،   )١(

عـام ، )٢( العدد ،)٢( السنة د.محمد رشيد قباني، منشور في مجلة المجمع الفقهي الإسلامي،

(تحليـل  مـنهج الفقهـاء المعاصـرين في تنـاول نظريـة الظـروف الطارئـة )،١٥٥ص( هـ،١٤٢٥

ــدباغ، مجلــة جامعــة النجــاح لأبحــاث العلــوم الإنســانية، المجلــد  ،ونقــد) )، ٢٨(د. أيمــن ال

قـرار مجمـع الفقـه الإسـلامي )، ١٨٠ص( ،الدريني ،)، النظريات الفقهية٦٧٤ص(م، ٢٠١٤

 بموقع المجمع على شبكة المعلومات. هـ)١٦/٤/١٤٠٢-٨ته الخامسة (في دور
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الخاصة بالحق الفردي إذا لم تعارضها مصالح أو مفاسد راجحـة أو مسـاوية حتـى إذا 

لزم عنها مفسدة مساوية أو راجحة أهدر الشارع اعتبارها ليطبق عليهـا أصـل آخـر هـو 

 .)١(أجدر بتحقيق المصلحة والعدل

ف وما يؤول إليه هذا التصرف في ولرفع التناقض بين المقصد الشرعي من التصر

كقاعـدة الاستحسـان الـذي يقـوم علـى أسـاس ؛الواقع، وضع الفقهـاء طرقـ� للاجتهاد

الخروج عن القاعدة العامة في حالات خاصـة تحقيقـ� للعـدل والمصـلحة، وكقواعـد 

 .)٢(الموازنة والترجيح بين المصالح والمفاسد وقواعد رفع الضرر ونحو ذلك

فـإن الحـق المتمثـل بمبـدأ القـوة الملزمـة للعقـد مقيـد بتحقيـق وبناء على ذلـك؛ 

المصلحة والعدل فلا يؤدي التزامـه إلـى ظلـم وضـرر لـم يُلتـزم بالعقـد فـلا يُعـد حقـ� 

مشروع� حينئذ لأنه يؤدي إلى خلاف ما قصده الشارع به من الظلم واخـتلال التـوازن 

 .)٣(والإضرار بالغير

 هــ)١٦/٤/١٤٠٢-٨مي في دورته الخامسـة (وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلا

أن المجلس يرى هذا الحل المستمد من أصول الشريعة تحقيق� للعدل الواجب بين «

طرفي العقد ومنع� للضرر المرهق لأحد المتعاقدين بسبب لابد له فيه وأن هـذا الحـل 

 . »لهاأشبه بالفقه الشرعي الحكيم وأقرب إلى قواعد الشريعة ومقاصدها العامة وعد

 :تخــريج النظريــة علــى تطبيقـــات وفــروع فقهيــة أوردهــا الفقهـــاء  والآخــر

                                           
 ).٣٨، ١٨ص(انظر: نظرية التعسف في استعمال الحق، د. فتحي الدريني    )١(

د. أيمــن  ،انظـر: مـنهج الفقهـاء المعاصـرين في تنـاول نظريــة الظـروف الطارئـة (تحليـل ونقـد)   )٢(

 ).٦٧٧ص(الدباغ، مرجع سابق، 

 ).١٨١ص(ريات الفقهية، د. فتحي الدريني انظر: النظ   )٣(
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المتقدمون وأهمها: وضع الجـوائح وفسـخ الإجـارة بالأعـذار، وتغيـر قيمـة الفلـوس، 

ومع شيوع هذا التخريج وتناقله في الدراسـات والبحـوث المتعلقـة بـالظروف الطارئـة 

 ارات منها:إلا أنه لم يُسلّم به عدد من الباحثين لاعتب

أن هــذا التخــريج غيــر كــاف للاجتهــاد في مواجهــة المســتجدات، وأن مــنهج  -١

التخريج على الأقوال والاجتهادات وخصوص التطبيقات دون الرجوع إلى الأصـول 

الشريعة قد ينتج عنه اسـتنتاجات خاطئـة أو غيـر مقصـودة، وهـذا لا  ومقاصدالشرعية 

 يغضّ من قيمة الموروث الفقهي.

ــالخلط بــين القــوة القــاهرة والظــرف  ظيلاحــ -٢ أيضــ� خطــأ بعــض البــاحثين ب

التمييز بينهما واعتبارهمـا سـبب� واحـداً، حيـث أكـد بعـض البـاحثين أن  وعدمالطارئ 

مسألة وضع الجوائح ومسألة فسخ الإجارة بالأعذار الخاصة أو العامـة هـي مـن قبيـل 

 .)١(القوة القاهرة

الأول هــو أرســى أساســ� وأقــوى منطقــ� إن تأصــيل النظريــة علــى الأســاس  -٣

وأدعى لتحقيق العدل من حيث التطبيق مـن تخـريج النظريـة بشـكل كلـي علـى بعـض 

تطبيقات الفقهـاء المتقـدمين مـع التأكيـد علـى ضـرورة الاسـتفادة مـن فقـه المتقـدمين 

 . وهذا ما أخذ به قرار مجمع الفقه الإسلامي.)٢(وتطبيقاتهم

الفقهـي لنظريتـي القــوة القـاهرة والظـروف الطارئــة وانطلاقـ� مـن هـذا الأســاس 

ــة الأحكــام القضــائية في النظــام الســعودي صــدرت أحكــام قضــائية  ــاراً لمرجعي واعتب

                                           
د. أيمــن  ،(تحليـل ونقـد) انظـر: مـنهج الفقهـاء المعاصـرين في تنـاول نظريــة الظـروف الطارئـة   )١(

 ).٦٨٨، ٦٨٦، ٦٧٧ص( ،الدباغ، مرجع سابق

 ).٦٧٩ص(انظر: المرجع السابق،    )٢(
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متنوعة استناداً إلى أحكام رفع الجوائح أو الظروف الطارئة وسيأتي إيـراد نمـاذج منهـا 

 في مواضعها المناسبة من البحث.

 والظروف الطارئة في الأنظمة السعودية: أساس نظريتي القوة القاهرة ) ٢(

 تعريف نظرية القوة القاهرة وتطبيقاتها في النظام السعودي: -أ

وتـــاريخ  ٤٧عـــرّف نظـــام الاســـتثمار التعـــديني الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي م

الأحداث المتعـارف عليهـا أصـولي� « :القوة القاهرة بأنها )٢٨هـ في (م٢٠/٨/١٤٢٥

وف غير متوقعة وقت إصدار الرخصـة والتـي لا ترجـع إلـى كقوة قاهرة ناجمة عن ظر

 .»أيّ من الطرفين وتجعل تنفيذ المرخص له لالتزاماته المحددة بالرخصة مستحيلاً 

وأفصحت جملة من النصوص النظاميـة عـن اعـتراف النظـام السـعودي بمفهـوم 

 القوة القاهرة وأثرها في تنفيذ الالتزامات التعاقدية ومن ذلك:

) وتــاريخ ٣٣الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم (م/ البحــري التجــاريالنظــام  -

هـ والذي يعتبر من أكثر الأنظمة تنـاولاً لأحكـام القـوة القـاهرة؛ فقـد ٠٥/٠٤/١٤٤٠

ينفسخ عقد إيجار السفينة دون تعويض علـى المـؤجر « ) على أنه:١٧١نصت المادة (

،كمـا نصـت المـادة »حيلاً أو المستأجر إذا قامت قوة قاهرة تجعل تنفيـذ المرحلـة مسـت

) على عدم استحقاق أجرة النقل إذا هلكـت البضـائع بسـبب قـوةو قـاهرة، كمـا ١٠٣(

) على أنه لا تستحق الأجرة إذا توقفت السـفينة بسـبب قـوة قـاهرة، ١٦٢تنص المادة (

وغير ذلك من المواد التي تناولت أحكام القـوة القـاهرة كظـرف للاسـتثناء مـن بعـض 

 لتزامات. المسؤوليات والا

ـــاول  - ـــلتن ـــام العم ـــم (م/ نظ ـــي رق ـــوم الملك ـــادر بالمرس ـــاريخ ٥١الص ) وت

هـ بعض أحكام القوة القاهرة، وجعلها من حالات انتهاء عقد العمل ٢٣/٠٨/١٤٢٦
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)، كمـا نـص علـى اسـتحقاق العامـل للمكافـأة كاملـة في حـال تـرك ٧٤كما في المـادة (

)، كمـا تـنص ٨٧ته، وذلك في المـادة (العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إراد

) على استثناء بعض أخطاء العامل من المسؤولية باقتطاع قيمتها من مرتبـه ٩١المادة (

 لصالح رب العمل في حال القوة القاهرة.

) ٦٢٢الصـادر بقـرار مجلـس الـوزراء رقـم ( اللائحة التنفيذية لنظام الإفـلاس -

 ) على أنه يجـوز تعـديل خطـة٣١دة (هـ، والتي نصت في الما٢٤/٠٣/١٤٣٩وتاريخ 

 التصفية في عدة أحوال، ومنها: حالات القوة القاهرة.

وتــاريخ  ١٢٦الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/نظــام التجــارة الإلكترونيــة  -

 إذا العقـد فسـخ المسـتهلك حـق علـى) ١٤/١( المادةهـ حيث نصت ٧/١١/١٤٤٠

 تـاريخ من) يوما عشر خمسة( على زيدت مدة التنفيذ أو التسليم عن الخدمة موفر تأخر

 مقابـل العقـد بمقتضـى دفعـه مـا اسـترداد ولـه عليـه، المتفق الموعد عن أو العقد إبرام

 التأخير يكن لم ما التأخير، هذا على ترتبت تكاليف من ذلك غير أو الخدمة أو المنتج

 .قاهرة قوة بسبب

ــويلي - ــار التم ــام الإيج ــم( نظ ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــاريخ ٤٨م/الص ) وت

على أن المؤجر يتحمل تبعة الهلاك إذا كان بسبب قوة قاهرة؛  ، نصهـ١٣/٨/١٤٣٣

 ). ٩وفق� للمادة (

) وتــاريخ ٤٧الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم (م/ نظــام الاســتثمار التعــديني -

إذا منعـت قـوة قـاهرة أو عاقـت أو « :) نص على أنه٢٨هـ في المادة (٢٠/٠٨/١٤٢٥

خص له بأي من التزاماته في الوقت المحدد، فـإن التعطيـل أو التـأخير أخرت قيام المر

الناتج عن ذلك لا يعد إهمـالا أو تقصـيرًا في العمـل أو الأداء. ويجـب أن تمـدد الفـترة 
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التي كانت محددة للعمل الذي توقف أو تعطل لمدة لا تقـل عـن فـترة القـوة القـاهرة، 

  .»بعد موافقة الوزير على ذلك كتابة

 عريف نظرية الظروف الطارئة وتطبيقاتها في النظام السعودي:ت -ب

أفصحت جملـة مـن النصـوص النظاميـة عـن اعـتراف النظـام السـعودي بمفهـوم 

 الظروف الطارئة وأثرها في تنفيذ الالتزامات التعاقدية ومن ذلك:

ــة  - ــتريات الحكومي ــم نظــام المنافســات والمش الصــادر بالمرســوم الملكــي رق

ــة في (م هـــ١٣/١١/١٤٤٠ خوتــاري )١٢٨م/( ــة الطارئ ــة « :) بأنهــا١عــرّف الحال حال

يكون فيها تهديد السلامة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة جدّي� وغير متوقـع أو 

يكون فيهـا إخـلال يُنـذر بخسـائر في الأرواح أو الممتلكـات ولا يمكـن التعامـل معهـا 

 .»بإجراءات المنافسة العادية

لا يجوز تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات الإطارية : «) أنه٦٨ة (جاء في الماد -

 بالزيادة أو النقص إلا في الحالات الآتية:

تغيـر أسـعار المـواد أو الخـدمات الرئيسـة الداخلـة في بنـود المنافسـة والتــي  -١

 .تحددها اللائحة

 .تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب -٢

 .»...تنفيذ العقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها إذا حصلت أثناء -٣

) على حالات تمديد العقـد والإعفـاء مـن الغرامـة ومنهـا: ٧٤ونصت المادة ( -

 .»الظروف الطارئة والأسباب الخارجة عن الإرادة

 ٤٧في منافذ الدخول الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ نظام المراقبة الصحية -

) الطـــوارئ الصـــحية العامـــة، ١، حيـــث عرّفـــت المـــادة (هــــ ٧/٨/١٤٣٣وتـــاريخ 
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 ).٢٥ – ٢٠ -١٧ -١٦وصلاحيات السلطة المختصة لمواجهة ذلك في المواد (

من حالات الإعفاء في بعض صور المسـؤولية إذا  النظام البحري التجاري عدّ  -

 ).٣٦٦كان الضرر بسبب حادث طارئ وفق� للمادة(

الصـادرة بقـرار وزيـر النقـل  نقل البضائع بحراً  اللائحة التنفيذية لنشاط متعهد -

الظـروف الطارئـة أثنـاء  ةحيث نظمـت مواجهـ ،هـ١٩/١/١٤٣٤وتاريخ  ١/١٢رقم 

) ومسـؤولية متعهـد النقـل وحـالات الإعفـاء ومنهـا حالـة الظـرف ٢٤نقل البضـائع (م

 ).٢٥الطارئ (م

قع خدمات الزوار لائحة استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل موا -

-١٤بقرار مجلس إدارة الهيئـة العامـة للسـياحة والـتراث الـوطني رقـم ( الصادرة فيها

هـــ، حيــث أوردت المــادة التاســعة حــالات التوقــف عــن ١٥/٨/١٤٣٦) وتــاريخ٣٨

 ممارسة النشاط ومنها الحوادث الفجائية التي لا دخل لإرادة المرخص له فيها.

* * * 
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  الثاني المبحث

����العقود على كورونا جائحة لآثار لقضائيةا الحلول �

 

إن الأصل أن يتم إبرام العقد علـى التزامـات متعادلـة تحقـق المسـاواة بـين طرفيـه، 

لكنها قد تختفي عند تنفيذه بسبب قوة قاهرة أو حادث طارئ ينشـأ عنـه اسـتحالة التنفيـذ 

هـذا الإرهـاق أو  ويجب أن يحـدد،أو إرهاق في تنفيذ العقد يهدد المدين بخسارة فادحـة

تلك الاستحالة بصورة موضوعية تقدر مصالح الأطراف والمصـلحة العامـة في اسـتقرار 

العقـود والمعـاملات وتراعــي اخـتلاف الوقـائع والأحــوال والظـروف الملابسـة لكــل 

وهو ما يعني إتاحة قدر من السلطة التقديرية للقاضي لإعادة التوازن العقدي بين  عقد،

 عدداً من الحلول القضائية المستندة للمرجعية التشريعية للقضـاء، الطرفين، مستعملاً 

وحيــث تعتــبر الشــريعة الإســلامية مصــدر النصــوص النظاميــة والأحكــام القضــائية في 

ثـم  ،المملكة العربية السعودية، أشير بداية إلى الحلـول الفقهيـة لآثـار جائحـة كورونـا

طبيقات القضاء السعودي وما استقر من أورد كل حلٍّ في مطلب بذكر سياقه القانوني وت

مبادئ قضائية بشأنه. ومراعاة لطبيعة البحث سأكتفي بما انتهـى إليـه مجلـس المجمـع 

ــم ( ــراره رق ــلامي في ق ــي الإس ــة ٧الفقه ــروف الطارئ ــأن الظ ــة بش ــدورة الخامس ) في ال

 وتأثيرها في الحقوق والالتزامات العقدية،حيث قرر المجلس ما يلي: 

                                           
أنواعهـا والعقـود الإداريـة، يشمل استعمال مصطلح العقود في هـذا البحـث: العقـود المدنيـة ب   )١(

 »ارتباط الإيجاب بالقبول علـى وجـه مشـروع يظهـر أثـره في محلـه«وأختار تعريف العقد بأنه: 

ــام  ــدخل الفقهــي الع ــة وحلّــل ١/٢٩١(الم ــن التعريفــات الفقهي ــتعرض عــدداً م )، وقــد اس

 مضمونها.
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إذا  - كعقود التوريد والتعهـدات والمقـاولات-د المتراخية التنفيذفي العقو -١«

تبدلت الظروف التي تم التعاقد فيها تبدّلاً غيّـر الأوضـاع والتكـاليف والأسـعار تغييـراً 

كبيراً بأسباب طارئة عامة لم تكن متوقعة عنـد التعاقـد فأصـبح تنفيـذ الالتـزام العقـدي 

يكن ذلـك نتيجـة تقصـير أو إهمـال مـن  دة ولميلحق بالملتزم خسائر جسيمة غير معتا

فإنـه يحـق للقاضـي في هـذه الحالـة عنـد التنـازع وبنـاء علـى  ،الملتزم في تنفيذ التزاماته

ــوزّع القــدر المتجــاوز مــن  ،الطلــب ــة بصــورة ت تعــديل الحقــوق والالتزامــات العقدي

تم تنفيذه منه الخسارة على الطرفين المتعاقدين، كما يجوز له أن يفسخ العقد فيما لم ي

إذا رآى أن فسخه أصلح وأسهل في القضية المعروضة عليه، وذلك مع تعويض عـادل 

يجـبر لـه جانبـ� معقـولاً مـن الخسـارة، حيـث  -صاحب الحـق في التنفيـذ-للملتزم له 

يتحقق عدل بينهما دون إرهاق للملتزم، ويعتمـد القاضـي في هـذه الموازنـات جميعـ� 

 رأي أهل الخبرة الثقات.

يحق للقاضي أن يمهل الملتزم إذا وجد أن السـبب الطـارئ قابـل للـزوال في  -٢

 وقت قصير، ولا يتضرر الملتزم له كثيراً بهذا الإمهال.

ويــرى المجلــس في هــذا الحــل المســتمد مــن أصــول الشــريعة تحقيقــ� للعــدل 

الواجــب بــين طــرفي العقــد ومنعــ� للضــرر المرهــق لأحــد العاقــدين، بســبب لا يــد لــه 

ــه ــريعة في ــد الش ــى قواع ــرب إل ــيم، وأق ــرعي الحك ــه الش ــبه بالفق ــل أش ــذا الح ،وأن ه

 . »ومقاصدها العامة وعدلها، واالله ولي التوفيق

ويلحظ المتأمل لنص هذا القرار أنه رسم في مطلعه شروط تحقق حالة الظـروف 

الطارئة، ثـم أتبعهـا بـالحلول التـي للقاضـي أن يأخـذ بهـا، مختَتمـ� بمـا يـراه المجلـس 

 ستنداً وأساس� لما انتهى إليه من رأي فقهي.م
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وفيمـا يلـي أتحـدث عــن الحلـول القضـائية لمعالجـة آثــار جائحـة كورونـا علــى  

العقود التي يمكن للقضاء السعودي اعتناقها بناء على ما أبرم سلف� مـن أحكـام بشـأن 

ة التــي أو علــى مـا تتـيح لــه الحلـول الفقهيـ ،نظريتـي القـوة القــاهرة والظـروف الطارئـة

 وذلك في المطالب التاليـة:  ،جاءت في القرار أعلاه

* * * 
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 .المطلب الأول: تعديل العقد بإنقاص الالتزام المرهق* 

قيام القاضي بالتقليل من عبء الإرهاق الطـارئ الـذي لحـق بالمـدين أثنـاء « هو

 تنفيذ العقد إلـى الحـد المعقـول، وذلـك بتحميـل المـدين القـدر المـألوف الـذي كـان

يمكن توقعه عادة وقت التعاقد ثم يتولى قسمة القدر الزائد من الخسارة غيـر المألوفـة 

، وقد اعتبر القضاء السعودي هذا التعديل ضمن سـلطة )١(»بين المتعاقدين على السواء

للقاضــي أن يــرد « :القاضــي التقديريــة، ووصــفها بالواســعة في حكمــه الــذي جــاء فيــه

عقول وسـلطته في ذلـك واسـعة،فقد يـرى زيـادة الالتـزام الالتزام المرهق إلى الحد الم

المقابل أو إنقاص المرهق أو وقف تنفيذ العقد حتـى يـزول الحـادث الطـارئ إذا كـان 

بـرد الالتـزام المرهـق للمدعيـة إلـى الحـد « ، وصـدر حكـم قضـائي)٢(»وقتي� في تقـديره

جـور معـ� علـى المعقول وذلك بتشارك المدعية والمـدعى عليهـا في تحمـل زيـادة الأ

. وفي حكم قضائي قرر القاضي تعديل الأجرة السنوية للعقـد المـبرم الـذي )٣(»النصف

هـ بحيث تكون الأجرة مائة وسبعة وأربعين ألـف ١٥/١٢/١٤٤٦يستمر حتى تاريخ 

فالقاضي أصدر حكمـه في تعـديل ؛ )٤(هـ١٥/٦/١٤٣٩ريال في السنة اعتباراً من تاريخ 

                                           
تحليليـة في ضـوء قـانون  نظرية الظروف الطارئة وأثرهـا في التـوازن الاقتصـادي للعقـد، دراسـة   )١(

 ).١٥٢ص( المعاملات المدنية الإماراتي، خميس صالح المنصوري،

 هـ.١٤١٤/ق لعام ١٣٧/١حكم قضية رقم  )،١٠٥ص(   )٢(

ــية    )٣( ــم قض ــام ١١٤٦/١حك ـــ،١٤١٤/ق لع ــية  ه ــام ١٥٥٤/١وقض ـــ،١٤٢٥/ق لع ــة  ه مدون

 ).١٥ج( هـ)١٤٢٦-١٤٠٢(الأحكام الإدارية للأعوام 

هــ. ونصـت المـادة ٢/١٢/١٤٣٩الحكم عن المحكمة العامـة بالريـاض بتـاريخ  انظر: صدر   )٤(

 =) من نظـام المنافسـات والمشـتريات الحكوميـة علـى حـالات تعـديل أسـعار العقـود أو٦٨(
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 اً إلى أن نزول الأسعار ظرف طارئ يجيز للقاضي التعديل. الالتزام التعاقدي استناد

ونظراً للطبيعة الموضوعية التي يراعيها القاضي في اجتهاده القضائي فإنه لا يتقيد 

 بقاعدة ثابتة لإنقاص الالتزام المرهق بل يتنوع اجتهاده في صور منها: 

دمه المـدين فقـد الالتزام المرهق من ناحية الكم بإنقاص مقدار ما يق إنقاص -١

يتعهـد التـاجر بتوريـد كميـات كبيـرة مـن سـلعةٍ مـا ثـم تعـذر اسـتيرادها بسـبب جائحــة 

كورونا نتيجة إغلاق الموانئ والمطـارات والمصـانع، وأصـبح توريـد الكميـة المتفـق 

عليها مرهق�، فيجوز للقاضي إنقاص الكميـة المتفـق علـى توريـدها إلـى الحـد الـذي 

 .)١(توريده تبع� لظروف السوقيستطيع التاجر القيام ب

إنقاص كمية الالتزام المرهق من ناحية الكيف بأن يقدم المدين للدائن نفس  -٢

الكميــة المتفــق عليهــا ولكــن مــن صــنف أقــل جــودة، كــأن يتعهــد تــاجر بتوريــد كميــة 

محدودة من سلعة معينة ومن صـنف متفـق عليـه، إلا أن الحصـول علـى هـذا الصـنف 

نتيجة لظروف التجارة الدولية أثناء قوة جائحة كورونـا وتشـديد  بالذات أصبح مرهق�

الدول الإجراءات الاحترازية فيجوز أن يقدر القاضـي أن يكـون الوفـاء بـنفس الكميـة 

من السلعة من السوق المحلية أو من صـنف أقـل جـودة لا يكـون في الوفـاء بـه إرهـاق 

 .)٢(للمدين

                                           
ومنها: حالة حصول صعوبات مادية أثناء تنفيذ العقد  بالزيادة أو النقصالاتفاقيات الإطارية =

 لم يكن بالإمكان توقعها.

 ).٧٢٥/ ١(عبد الرزاق السنهوري  ،انظر: الوسيط في شرح القانون المدني   )١(

انظر: نظرية الظروف الطارئة وأثرها في التوازن الاقتصادي للعقد، خميس صـالح المنصـوري    )٢(

 ).١٥٥ص (
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يـف أن يُـنقص الـثمن الـذي يدفعـه يجوز للقاضي عند إنقاص الكميـة أو الك -٣

المدين أو يؤجل بعضه أو يؤجل تنفيذ جزء من العقد، فكأنه يقوم بإعادة هيكلة العقـد 

وتعديل التزاماته من جديد، وهذا ما دفع بعض فقهاء القانون إلى اعتبار أن مصدر هذا 

لقضـائي وليس العقد وإرادة الأطراف، ويسـمونه الالتـزام ا ،التعديل هو إرادة القاضي

، حيـث لا يعتـد فيـه بـإرادة المتعاقـدين )١(ويعتبرونه مصدراً حديث� من مصـادر الالتـزام

 .)٢(ويستند فيه إلى قواعد العدالة

* * * 

                                           
 ).٤٨٠ص(د. سمير تناغو  ،انظر: مصادر الالتزام   )١(

محمد بـو  نون المدني الجزائري والفقه الإسلامي،انظر: سلطة القاضي في تعديل العقد في القا   )٢(

 ).٨٨ص( ،كماش
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 .المطلب الثاني: تعديل العقد بزيادة الالتزام المقابل للالتزام المرهق* 

مـن  اً الـدائن جـزءأي الزيادة في التزام الدائن مقابل التزام المدين بحيـث يتحمـل 

الزيــادةغير المتوقعــة في الــثمن أو الأجــرة ونحــوه، ويتحمــل المــدين الزيــادة المألوفــة 

من الزيادة غير المتوقعة التي يتحملها طرفا العقد، وربما كانت هـذه  اً المتوقعة، وجزء

الصـورة أكثـر جـدوى في رد الالتـزام المرهــق إلـى الحـد المعقـول والأكثـر شــيوع� في 

 .)١(لعملي ويكون هذا في حالة ارتفاع الأسعار غالب�الواقع ا

وقد أخذ القضاء السعودي بهذا الحل باعتبار أنه مشاركة في تنفيذ العقد وتحقيـق 

التوازن المالي، حيث انتهى أحد أحكامه إلى رد الالتزام المرهق إلـى الحـد المعقـول 

 .)٢(نصف بينهماوذلك بتشارك طرفي العقد في تحمل زيادة الأجور مع� على ال

وترى بعض الأحكام أن هذا الحل يعدّ مشاركة في تنفيذ العقـد وتحقيـق التـوازن 

المالي له بما يغني عن إعمال نظرية الظروف الطارئة نتيجة لانقلاب اقتصاديات العقد 

المشـاركة في تحمـل  »وتحقق الخسارة الجسيمة أو استحالة التنفيذ، فجـاء في أحـدها:

ه تنفيذ العقد حتـى يـتمكن المتعاقـد مـن التغلـب علـى الصـعوبات الظروف التي تواج

العادية المتوقعة ويقـوم بتنفيـذ العقـد يعتـبر مشـاركة في تحقيـق التـوازن المـالي للعقـد 

 .)٣(»والمحافظة على اقتصاداته فلا وجه لإعمال نظرية الظروف الطارئة

                                           
ـــذ   )١( ـــي التكـــوين والتنفي طبيـــب فـــايزة،  أ. ،انظـــر: ســـلطة القاضـــي في تعـــديل العقـــد في مرحلت

 ).٢٥٤ص(

مدونـة  هــ،١٤٢٥/ق لعـام ١٥٥٤/١وقضية  هـ،١٤١٤/ق لعام ١١٤٦/١انظر: حكم قضية    )٢(

 ).١٥ج( هـ)١٤٢٦-١٤٠٢(الأحكام الإدارية للأعوام 

 هـ.١٤٢٥/ق لعام ٤٥٨٩/١حكم قضية رقم    )٣(
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الالتـزام المقابـل لـه وسواء أكان تعديل العقد بإنقاص الالتزام المرهق أم بزيـادة 

فإن هدف ذلك رد الالتزام المرهـق إلـى الحـد المعقـول (المـألوف) ولـيس إزالـة كـل 

. وفي مجال سلطة )١(الإرهاق وذلك بتخفيف عبء المدين وليس رفع كل ما يطرأ عليه

القاضي في تعديل العقد بإنقاص الالتزام المرهق أو زيادة المقابل، تحكم هذه السلطة 

  تتمثل فيما يلي: )٢(قواعد خاصة

الالتزام يكون بالنسبة للحاضر ولا يشمل مستقبل العقد لأن الأسباب  ردأن  -١

 التي أدت للإرهاق قد ترتفع وقد تجد أسباب تجعل المدين في مركز الربح والإثراء. 

إذا كانت الخسارة في الحدود المألوفة التي يمكن توقعها في العقود والتعامل  -٢

 دين وحده ولا يتحملها الدائن.فيتحملها الم

أطراف العقـد في تحمـل الخسـارة المرهقـة إذا كانـت فادحـة أو غيـر  اشتراك -٣

 .)٣(مألوفة

* * * 

                                           
 ).٥٧ص( ،انظر: أثر نظرية الظروف الطارئة على العقود، بلقاسم زهرة   )١(

 هذه قواعد خاصة، غير المعايير العامة لتدخل القاضي وسيأتي بحثها في المبحث التالي.   )٢(

ـــي ال   )٣( أ. طبيـــب فـــايزة،  ،تكـــوين والتنفيـــذانظـــر: ســـلطة القاضـــي في تعـــديل العقـــد في مرحلت

 ).٢٥٥ص(
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١٥٣٧ 

 .المطلب الثالث: وقف تنفيذ الالتزام بسبب جائحة كورونا* 

أي: تعطيل نفـاذ العقـد لمـدة يحـددها القاضـي حـين يقـدر أن الحـادث الطـارئ 

المساس بمضمون العقد ثم يعود العقد إلى قوته الملزمة فور  وقتي قريب الزوال دون

 وهذا الاجتهاد القضائي لا مساس فيـه بالعناصـر الموضـوعية ،انتهاء الظروف الطارئة

أو المادية للعقد إذ ينصب على عنصر الزمن المتفـق عليـه في العقـد فقـط، فقـد يتعهـد 

ت بعـض الأسـعار أو تـأخر مقاول بإقامة بعض المبـاني وبعـد حـدوث الجائحـة ارتفعـ

وصول السلع المستوردة لصالح المشروع وإذا قام بتوفيرها من السـوق المحلـي فقـد 

يتعرض لخسارة فادحة، فيجوز للقاضي الذي يقدر أن فتح الموانئ وحركة الاسـتيراد 

لابد أن يسُتأنف أن يقوم بوقف التزام المقاول بتسليم المبنى في الموعـد المتفـق عليـه 

 . )١(ذ التزامه دون إرهاق بشرط ألا يؤدي ذلك إلى ضرر جسيم يلحق الدائنحتى ينف

وتختلف طبيعـة اجتهـاد القاضـي في حالـة وقـف الالتـزام عنهـا في حـالتي تعـديل 

الالتزام السابقتين باعتبار أن القاضي عند تعديل الالتزام ينشئ التزامات وينشـئ عقـداً 

ون العقــد وتبقــى الالتزامــات محتفظــة جديــداً، بينمــا في حالــة الوقــف لا يمــس مضــم

بقيمتها ومقاديرها ومن ثم فإنه عقب انتهاء الظروف الطارئـة مباشـرة تعـود إلـى العقـد 

قوته الملزمة ويتم تنفيذه وفقـ� لمـا تـم الاتفـاق عليـه بـين الأطـراف في العقـد وخـلال 

قف الالتزام المدد المتعاقبة الواردة فيه حيث ترحل لمدد جديدة تساوي المدة التي أو

 . )٢(خلالها

                                           
 ).٢٥٩ص( ،توفيق حسن فرج ،انظر: النظرية العامة للالتزام   )١(

انظر: نظرية الظروف الطارئة وأثرها في التوازن الاقتصادي للعقد، خميس صـالح المنصـوري    )٢(

 ).١٦٤ص(
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١٥٣٨  

ويــرى الــبعض أن هــذا الحــل جــدير بــالنظر فيــه لمــا يحققــه مــن المحافظــة علــى 

ــة  ــة واســتعادة عملي ــة الاقتصــاد الكلــي للدول ــة قــدر الإمكــان وحماي المراكــز القانوني

 ت، وأخـذ)١(الاقتصاد لدورتها سريع� وهو ما لا توفره بعض الحلول القانونية الفاصلة

تمديد وقت تنفيذ العقد بقدر المدة التي تحقق «ـء السعودي وألزمت ببه أحكام القضا

 .)٢(»فيها الظرف الطاري

وقد يكون وقف تنفيذ الالتزام كلي� (كامل العقد) أو جزئي� (بعض شروط العقد 

وأحكامــه) كوقــف ســريان المــدة، ووقــف ســريان أحكــام الشــرط الجزائــي أو غرامــة 

، أما إذا كان من غير المتوقـع زوال الظـرف الطـارئ التأخير أثناء وقت الظرف الطارئ

 وانقضاؤه فلا جدوى عندئذ من وقف تنفيذ العقد ويختار القاضي حلاً آخر.

القـوة القـاهرة التــي « في بعــض أحكامـه إلـى أن وقـد اتجـه قضـاء ديـوان المظـالم

ن تجعل الاستحالة مؤقتة ليس من شأنها انقضـاء الالتـزام بـل تقتصـر علـى وقفـه إلـى أ

كمــا أخــذ بعــدم احتســاب غرامــة التــأخير أثنــاء مــدة التعاقــد  ،)٣(»يصــبح قــابلاً للتنفيــذ

لحصول ظرف طارئ تمثل في (حمى الوداي المتصـدع) حيـث انتهـى الحكـم إلـى أن 

                                           
محــامون ومستشــارون  انظــر: نظريــة كورونــا القانونيــة، ورقــة علميــة إعــداد محمــد المــرزوق   )١(

 ).٣ص(م، ٢٠٢٠

وقــد نــص نظــام الاســتثمار التعــديني الصــادر  هـــ.١٤١٤/ق لعــام ١٣٧/١حكــم قضــية رقــم    )٢(

هـ علـى الأخـذ بهـذا الحـل، حيـث ٢٠/٠٨/١٤٢٥وتاريخ  ،)٤٧بالمرسوم الملكي رقم (م/

عمـل .... ويجـب أن تمـدد الفـترة التـي كانـت محـددة لل.«) نـص علـى أنـه ٢٨جاء في المادة (

 .»الذي توقف أو تعطل لمدة لا تقل عن فترة القوة القاهرة، بعد موافقة الوزير على ذلك كتابة

 .هـ١٤٣٠/ق لعام ٢٥٩٤/٣حكم قضية    )٣(
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١٥٣٩ 

ظهــور مثــل هــذه الأوبئــة والأمــراض تعــد مــن قبيــل الظــروف الطارئــة التــي يعــذر بهــا 

، كمـا )١(ضته من غرامة وأعفى المقاول منهـاالمقاول وأنه بذلك لا حق للوزارة فيما فر

أخذ القضاء السعودي بتمديد العقد المدة الكافية التـي تعـوض المـدين عمـا فاتـه مـن 

 .)٢(مدة التنفيد

* * * 

                                           
 ).٥ج( هـ١٤٢٩مدونة الأحكام الإدارية  ،هـ١٤٢٥/ق لعام ١٨٨٥/١انظر: حكم قضية    )١(

-١٤٠٢كــام الإداريــة للأعــوام مدونــة الأح هـــ،١٤١٤/ق لعــام ١٣٧/١انظــر: حكــم قضــية    )٢(

 ).١٥ج( هـ١٤٢٦
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١٥٤٠  

 .المطلب الرابع: فسخ العقد بسبب جائحة كورونا* 

يتجه الرأي الغالب في فقه القانون إلى أنه لـيس للقاضـي أن يحكـم بفسـخ العقـد 

سبب الظروف والحوادث الطارئة، وأنه ليس له إلا رد الالتزام التعاقدي الذي لم يتم ب

تنفيذه إلى الحد المعقول إذا كان تنفيذه مرهق� للمدين، دون أن يكون له فسـخ العقـد 

أو إعفاء المدين من التزامه القـائم أو إلـزام الـدائن بـرد مـا اسـتوفاه منـه، وذلـك عمـلاً 

ني والتشريعات المعاصرة ولوقتيـة الظـروف الطارئـة واسـتمرار بنصوص القانون المد

العقد بعدها. غير أن هناك جانب� من الفقه يرى صحة الحكم بالفسخ بنـاء علـى طلـب 

الدائن واستندوا في ذلك إلى أن القاضي حينما يقوم بتعديل الالتزام ولكن يرى الدائن 

راه القاضي من حلول وبين فسـخ أن ذلك مجحف في حقه فإن له الخيار بين قبول ما ي

العقد دون تعويض وأن له التخلي عنه لاسيما وأن فسخ العقـد يكـون أصـلح للمـدين 

 . )١(ويعفيه من الخسارة المترتبة على الظرف الطارئ إعفاء كاملاً 

كما أنه بالنظر لطبيعة بعض العقود التـي يكـون قِصَـر الـزمن فيهـا عـاملاً أساسـي� 

نا لها من قبيل القوة القاهرة التي تؤدي إلى انفساخ العقـد فـإذا فقد تكون جائحة كورو

تأثر تنفيذ العقد بظروف هذه الجائحة فلأطرافـه اللجـوء إلـى القضـاء للمطالبـة بفسـخ 

العقد لاستحالة التنفيذ إلا أن مسألة تقدير الاستحالة تعـود لسـلطة القاضـي التقديريـة 

ــه ــاته وظروف ــد وملابس ــة العق ــى طبيع ــالنظر إل ــوع  ب ــدير ن ــي تق ــأثره وللقاض ــة ت ودرج

الاستحالة كلية أم جزئية مؤقتة ومن ثم الحكـم بوقـف اللتنفيـذ لمـدة معينـة أو الفسـخ 

                                           
انظر: نظرية الظروف الطارئة وأثرها في التوازن الاقتصادي للعقد، خميس صـالح المنصـوري    )١(

 والإمـــاراتي ،)٢٠٥والأردني ( ،)١٤٧/٢)، وتنظـــر القـــوانين المدنيـــة: المصـــري (١٦٥ص(

)٢٤٩.( 
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١٥٤١ 

 . )١(الجزئي أو الكلي

 - من طرف واحـد -وتجدر الإشارة إلى أن لجوء أحد أطراف العقد إلى فسخه 

اض علـى يجعل هـذا التصـرف خاضـع� لرقابـة القضـاء وحـق الطـرف الآخـر بـالاعتر

 التصرف.

وقد صدر حكـم ديـوان المظـالم بفسـخ العقـد قضـائي� لإغـلاق الطـرق المؤديـة 

 .)٢(للعين المؤجرة فيما تبقى من العقد باعتبار الإغلاق قوة قاهرة

* * * 

                                           
ة من منظور النظـام السـعودي والشـريعة ئلطارانظر: فيروس كورونا: القوة القاهرة والظروف ا   )١(

 الإسلامية، مكتب التميمي ومشاركوه للمحاماة.

 -١٤٠٢مدونـة الأحكـام الإداريـة للأعـوام ( ،هــ١٤١١/ق لعام ١٢٤٣/٢انظر: حكم قضية    )٢(

) مــــن اللائحــــة التنفيذيــــة لنظــــام المنافســــات ١٣٣). ونصــــت المــــادة (١٧ج(هـــــ) ١٤٢٦

هــ ٢١/٣/١٤٤١) وتـاريخ ١٢٤٢( ادرة بقرار وزيـر الماليـة رقـموالمشتريات الحكومية الص

إذا  - ٣للجهة الحكومية إنهاء العقـد بالاتفـاق بينهـا وبـين المتعاقـد في الحـالات الآتيـة:....«على أن 

 .»أصبح تنفيذ الأعمال مستحيلاً لوجود قوة قاهرة
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 .المطلب الخامس: إمهال المدين (منح الأجل القضائي)* 

ق عليـه الأطـراف وهو تدخل القاضي بتعديل أجل الالتزامات العقدية الـذي اتفـ

في العقد بإنظار المدين المعسر إلى أجل معقول للوفاء بالتزامه بشروط معينة، ويسمى 

 :)٢(ويكون وفق الشروط الآتية )١(الأجل القضائي باعتبار مصدره

ألا يقوم مانع قانوني يمنع مـن مـنح نظـرة الميسـرة كعـدم جـواز مـنح الأجـل  -١

 للمدين بورقة تجارية.

لة المدين تستدعي ذلك بأن كانت عسـرة مؤقتـة وينتظـر زوالهـا أن تكون حا -٢

 مع توافر حسن النية.

ضرر جسيم لأن مصلحته لهـا حـق الرعايـة  ألا يلحق الدائن من هذا التأجيل -٣

 وليس من العدل التيسير على المدين بالإضرار بالدائن فالضرر لا يزال بالضرر.

 بقدر الضرورة وتجاوز العسرة.الأجل الممنوح أجلاً معقولاً  يكونأن  -٤

وتستند سلطة القاضي في منح الأجل القضائي إلى اعتبارات العدالة ومراعاة 

مصلحة الطرفين في تنفيذ العقد دون فسخه، وقد تؤيد دعوى الإعسار المدني 

                                           
الأجل القـانوني الـذي ينشـأ  )١( يقسم فقهاء القانون الأجل من حيث مصدره إلى ثلاثة أنواع:   )١(

الأجل الإرادي أو الاتفاقي الذي ينشأ بمقتضى الاتفـاق عليـه بـين  )٢( بمقتضى نص القانون.

الأجــل القضــائي الــذي ينشــأ بمقتضــى حكــم  )٣( المتعاقــدين أو بمقتضــى الإرادة المنفــردة.

  لفقــه الإســلامي، انظــر: نظريـة الالتــزام في القـانون المــدني المصـري دراســة مقارنـة با القضـاء.

 ).٢٩٧ص(د. عبد السميع أبو الخير، 

انظر: سلطة القاضي في تعديل العقد في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، محمد بـو    )٢(

 ).٣٧٦(كماش 
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والإفلاس التجاري مثل هذا الحل الذي لا يمس الالتزام أو يسقطه وتبقى أحقية 

  : رة، وفي الآية الكريمةالدائن في حال الميس                    

على أن فقه القانون المدني لا يؤيد أن الإمهال القضائي من تطبيقات  .]٢٨٠[البقرة:

باعتبارها تعديلاً وتجديداً للالتزام ولأن الأجل القضائي قد  ،نظرية الظروف الطارئة

مراعاة لظروفه فقط دون الإنقاص من  - غير حالة الظرف الطارئ في - يعطى للمدين 

 . )١(الالتزام أو توزيع الخسارة بين أطراف العلاقة التعاقدية

ولكن يمكن أن يكون أحد الحلول القضائية من باب أولى، فمـا دام أنـه مشـروع 

نـه لا لأمراعاة للظروف الخاصة للمدين، فإذا كان الظرف عامـ� فهـذا أدعـى لاعتبـاره 

يؤثر على الحقوق المادية واجبة التسليم ويقتصر تأثيره في العامل الزمنـي، خصوصـ� 

حيـث نصـت المـادة أنه ورد النص عليه ضمن حالات تمديد تنفيذ العقـود الحكوميـة 

من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على حالات تمديد العقد والإعفاء  )٧٤(

لائحـة ونصـت  ،لطارئة والأسـباب الخارجـة عـن الإرادةمن الغرامة ومنها: الظروف ا

استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار فيها الصادرة 

) وتـاريخ ٣٨-١٤بقرار مجلـس إدارة الهيئـة العامـة للسـياحة والـتراث الـوطني رقـم (

لنشاط ومنها القوة ) على حالات التوقف عن ممارسة ا٩هـ في المادة (١٥/٨/١٤٣٦

القاهرة والحوادث الفجائية التي لا دخل لإرادة المرخص له فيها، وأن له طلب تمديد 

 فترة صلاحية الترخيص لمدة تعادل مدّة توقفه.

                                           
)، مآل تنفيذ الالتزامات التعاقدية في ظل فيـروس ٤٨٢ص(انظر: مصادر الالتزام، سمير تناغو    )١(

الدولة والقـانون في زمـن جائحـة «و سيف، منشور في مؤلف جماعي بعنوان مروان ب - كورونا

 ).٣٢١ص( ،»كورونا
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١٥٤٤  

 .المطلب السادس: التسوية الودية والصلح* 

ــة  ــائر المالي ــن الخس ــد م ــتلافي المزي ــارها ول ــة وانتش ــذه الجائح ــروف ه ــام ظ أم

لعامل الزمن حتى لا يزيد توالد الأضرار يمكـن للمتعاقـدين الوصـول إلـى  واستغلالاً 

يراعـي وتفاهم يرضـي الطـرفين بشـكل ودي بعيـداً عـن القضـاء وإجـراءات التقاضـي 

ا مـن إنهـاء العلاقـة علـى نحـو يقـارب مـالظروف الاقتصـادية والاجتماعيـة بمـا يمكنه

لتنفيذها في المستقبل بمـا يحقـق الأضرار ولا يفاقمها، أو تجزئة الأعمال على مراحل 

، وكمــا يمكــن أن تكــون هــذه التســوية قبــل الشــروع في إجــراءات )١(مصــلحة الطــرفين

التقاضي فيمكن أن تكون بإرشاد القاضي وإقناعه، وهي جزء من الحلول البديلة التي 

 .)٢(يعمل القضاء السعودي على تفعيلها ونشر ثقافتها وترتيب إجراءاتها

شرط� ينظم بمقتضاه الأطراف مراجعة العقد تبع�  صياغة العقديةوقد أنتج فن ال

 . )٣(»شرط إعادة التفاوض« لما يستجد من ظروف ويسمى

إن الحلول التوافقية بين أطراف العقود في ظـل هـذه الجائحـة تظـل الحـل الأول 

الذي يجب أن يفزع إليه الأطراف، باعتبار الجائحة حدث عالمي ألقى بظلاله وآلامـه 

لى عموم الدول والمجتمعـات والأفـراد، ممـا يسـتوجب إحيـاء العوامـل الأخلاقيـة ع

                                           
د. محمـد الأيـوبي، منشـور في مؤلـف  ،انظر: المركز القانوني للمدين في واقعة فيروس كورونا   )١(

 ).٢٩٦ص( ،»الدولة والقانون في زمن جائحة كورونا«جماعي بعنوان 

ــاريخ  ،)١٠٣ة بــوزارة العــدل بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم (صــدر تنظــيم مركــز المصــالح   )٢( وت

 هـ.٨/٤/١٤٣٤

فيــروس كورونــا أزمــة صــحية أم قــوة قــاهرة، ســعيد أشــتاتو وســامي عينيبــة، منشــور في مؤلــف    )٣(

 ).٣٠٩ص( ،»الدولة والقانون في زمن جائحة كورونا«جماعي بعنوان 
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١٥٤٥ 

أمام العلاقات القانونية وألا تغيـب قواعـد التكافـل والمسـاواة أمـام الأعبـاء العامـة أو 

الضـرر المشـترك. وفي هـذا الصــدد صـدر قـرار عـن غرفــة التجـارة الدوليـة ببــاريس في 

المبادئ العامة للقانون وكـذا التنفيـذ « ن أنم وتضم١٩٦٠) لعام ٦١٢٩القضية رقم (

الأمين للعقد يفرضان على الأطراف عندما يصطدم تنفيذ العقد باستحالة أو صعوبات 

، )١(»كبيرة أن يتشاورا ويبحثا بشكل فعال عـن وسـيلة مناسـبة لتخطـي هـذه الصـعوبات

يـرى حكـم وإذا نتج عن هذه التفاهمات تخفيـف لالتزامـات المتعاقـد أو تأجيـل لهـا ف

تخفيـف الـدائن التزامـات « قضائي أنها لا تعدّ تعـديلاً لأحكـام العقـد، وجـاء في نصـه:

المتعاقد أثناء وجود الظرف الطارئ لا يعد تعديلاً للعقـد ولا يعفـي مـن التزاماتـه بعـد 

فهو يبقي القوة الملزمة للعقد في مكانها ويدعو لحسن التعامل  )٢(»زوال الظرف الطارئ

 ا يناسبه.مع الظرف بم

* * * 

                                           
 ).٥٥ص(محمد غنام،  أثر تغير الظروف في عقود التجارة الدولية، شريف   )١(

مدونـة الأحكـام  هــ،١٤١٥/ق لعـام ٥٠/١، وقضـية هــ١٤١٤/ق لعـام ١٧٣/١حكم قضية    )٢(

 ).١٦٦ص، ١٥ج() هـ١٤٢٦ -١٤٠٢الإدارية للأعوام (
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١٥٤٦  

  الثالث المبحث

��القضائي الاجتهاد��محددات��ضوابط �

  العقود على كورونا جائحة آثار لمعالجة

 

رغـم مـا يظهـر مـن اتسـاعه فهـو  »السـلطة التقديريـة« إن الاجتهاد القضائي بأداته

مقيد بالمشروعية فيجب أن يستند اجتهاد القاضي إلى أسباب مشروعة صحيحة حتى 

هاده محلاً للاعتراض والنقض، وكذلك فإن العمل القضائي بمـا يقتضـيه لا يكون اجت

من الانضباط والموضوعية وتحري الإنصاف والعدالة، له حدود ومعالم يجـب علـى 

القاضـي التزامهـا وعــدم التعـدي عليهــا، وإذا كانـت الشـريعة الإســلامية قـد اشــترطت 

النظـام القضـائي السـعودي ابتداء وجود صفات معينة فيمن يتولى القضـاء، وترجمهـا 

بصياغته المعاصرة، وهي بذلك القدر توفر حداً معين� من ضوابط الاجتهـاد القضـائي 

ــة في ذلــك فــإن أهميــة  ــه وهــو الــذي يباشــر ســلطته التقديري لأن القاضــي هــو القــائم ب

الاجتهــاد القضــائي وخطورتــه، وضــرورة الاحتيــاط لــه وحمايتــه مــن التعســف أو 

ط وقيوداً على ممارسة القاضي تمثل منارات ومحددات يهتدي الاستغلال أنتج ضواب

وهـذه المحـددات وإن كـان القاضـي يحتاجهـا في عمـوم عملـه  -بها القاضي في عملـه 

إلا أن الاهتمام بها في قضاء النوازل والمستجدات أهم وآكد تحري� للحـق  - القضائي

متفق عليها في فقه القضـاء  وابتغاء للعدل وقطع� للريبة، كما أن جملة هذه المحددات

وفي الــنظم القضــائية المعاصــرة، وفيمــا يلــي ذكــر أهمهــا وأقربهــا تــأثيراً في المنازعــات 

 التعاقدية الناشئة عن جائحة كورونا:
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١٥٤٧ 

 ) مراعاة القاضي للظروف المحيطة بالنازلة:١(

وإن الحكـم القضـائي الـذي يعلنـه «، )١(إن الحكم علـى الشـيء فـرع عـن تصـوره

مكن منـه إلا بنـوعين مـن الفهـم: أحـدهما: فهـم تفاصـلاً في خصـومة مـا، لا يـالقاضي 

الواقع والفقه فيه واستنباط حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتـى يحـيط 

به علم�، والثاني: فهم الواجب في الواقع وهو حكم االله الذي حكم به في كتابه أو علـى 

 .)٢(»بق أحدهما على الآخرلسان رسوله في هذا الواقع، ثم يط

فالقاضي معنيّ بفهم الواقـع المنـتج في الـدعوى وإسـباغ التكييـف الصـحيح لهـا 

ليتوصل إلى ما يجب تطبيقه عليها، فإن الشريعة والنظام لم ينصا على حكم كل جزئية 

على حدتها، وإنما هي قواعد كلية وعبارات عامـة تتنـاول واقعـات لا تتنـاهى وأنواعـ� 

دث لا تحصى، ولكل واقعة خصوصية وملابسات، يتحرى القاضي تحقّقها من الحوا

. وبالتــالي )٣(في سـبيل تنزيـل حكمـه ليكـون قائمـ� بمـا أمـر االله بـه مـن الصـدق والعـدل

فمراعاة الظروف المحيطة بالمتعاقدين وظروف التعاقد أو التنفيـذ، ومـا يمكـن توقعـه 

إلى آخر، وعلى القاضي أن لا  من ظروف لاحقة، تختلف من قضية لأخرى ومن عقد

يهمل شيئ� منها من النظر في سبيل مواءمة الحـل المناسـب مـع الواقعـة حتـى لا يبتعـد 

                                           
محمــد  :لابــن النجــار الحنبلــي، تحقيــق ،شــرح الكوكــب المنيــر المســمى بمختصــر التحريــر   )١(

 ). ١/٥٠(الزحيلي، نزية حماد، 

 ).١/٨٧(م الموقعين، ابن قيم الجوزية إعلا   )٢(

انظر: أصول التكييف القضائي العامـة في الفقـه الإسـلامي، د. حسـن أحمـد الحمـادي، بحـث    )٣(

 ،)٨العـدد ( ،منشور بالمجلة القضائية الصادرة مـن وزارة العـدل بالمملكـة العربيـة السـعودية

 ).١١٣ص( ،هـ١٤٣٥محرم 
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١٥٤٨  

 .)١(عن العدالة أو يجافي الإنصاف

 :) الموازنة بين مصالح أطراف العقد٢(

 تقوم نظرية الظروف الطارئة على أساس من تحقيق العدالة ودفع الضرر وإعـادة

التوازن الاقتصادي إلى العقـد الـذي أصـبح مهـدداً لأحـد أطرافـه بالخسـارة الجسـيمة 

والالتزام المرهق غير المألوف نتيجة تغير الظروف أو وقوع حادث اسـتثنائي، فالعقـد 

وقت نشأته انعقد على مصالح متوازنة بين طرفين، وأصبح طرفاه بعد هـذا التغيـر بـين 

تقـدير الموازنـة بـين مصـالح الأطـراف في ضــوء  كاسـب وخاسـر، ولـذا ينظـر القاضـي

، ويـرد الالتـزام إلـى )٢(الظروف الحادثة حتى يتحقق العـدل والإنصـاف فـالغنم بـالغرم

الحد المعقول الذي يتشارك فيه الطرفـان لا أن يتحملهـا المـدين بمفـرده وهـذا مجـال 

ده، واعتبـار اجتهاد واسع للقاضي في ضوء الفرق بين قيمة الالتـزام قبـل الحـادث وبعـ

احــترام أمــوال النــاس وحمايتهــا مــن الواجبــات «فـــ ،)٣(الظــروف الخاصــة للمتعاقــدين

والقاضـي حـين يقـوم ببحـث مصـلحة  .)٤(»الشرعية على كل مَن هو مسؤول عن ذلـك

الطرفين لتحقيق التـوازن بينهمـا فإنـه يبحـث هـذه المصـلحة في ضـوء الوضـع الحـالي 

                                           
العقد في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، محمد بـو انظر: سلطة القاضي في تعديل    )١(

 ).٢٥٤ص(كماش، 

علــي النــدوي،  )، القواعــد الفقهيــة،٤٣٧ص(للشــيخ أحمــد الزرقــا،  ،شــرح القواعــد الفقهيــة   )٢(

 ).٤١١ص(

انظر: سلطة القاضي في تعديل العقد في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، محمد بـو    )٣(

 ).٢٥٥ص(، كماش

 ).٤٩٤ص(المبادئ والقرارات القضائية،  ،)١٩٦٢المبدأ القضائي رقم (   )٤(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محمد القرنيبن علي بن محمد د. 

  

١٥٤٩ 

ة نسـبية المصـالح وتفاوتهـا مـن عقـد إلـى آخـر الذي أفرزه الظـرف الطـارئ مـع مراعـا

 . )١(واختلاف الظروف المحيطة بها

وقد جاء النص على هذا الضـابط والـذي قبلـه في وثيقـة الكويـت للنظـام المـدني 

... « ) وجاء فيها:٢٤١الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المادة (

بـين مصـلحة الطـرفين أن تـرد الالتـزام  جاز للمحكمـة تبعـ� للظـروف وبعـد الموازنـة

وأخذت بها غالب القوانين كالقانون المدني المصـري  »...المرهق إلى الحد المعقول

المعـاملات المدنيـة الإمـاراتي  ) وقـانون٢٠٥) والقانون المـدني الأردني (م١٤٧/٢(م

 ). ١٤٦/٢) والقانون المدني العراقي (١٠٧/٣) والقانون المدني الجزائري (م ٢٤٩(م

 ) التزام طلبات الخصوم (مراعاة نطاق الطلب القضائي)٣(

ــة  ــى الحماي ــول عل ــق في الحص ــاحب الح ــيلة ص ــي وس ــائية ه ــدعوى القض إن ال

القانونية لحقه بواسطة القضاء وبما أن الأصل في القضاء أنه لا يتحرك من تلقـاء نفسـه 

 .)٢(لتوفير هذه الحماية فإن الطلب القضائي هو وسيلته في سبيل ذلك

طلب حمايـة قضـائية معينـة لحـق أو مركـز قـانوني « ويُعرّف الطلب القضائي بأنه

الـذي يـتم  -للطالب في مواجهة خصمه، فهو محل الخصومة سواء أكان طلب� أصـلي� 

 - الذي يتم تقديمه أثناء سير الدعوى -أم طلب� عارض�  - تقديمه عند ابتداء الدعوى

كمـا قـد يكـون  ،إلـزام الخصـم بـه أو هر حق أو تعديلـوقد يكون طلب� موضوعي� لتقري

طلب� وقتي� لحماية مصلحةٍ للطالب يُخشى فواتها، وقـد يكـون طلبـ� إجرائيـ� بتأجيـل 

                                           
 ).٧٣ص(انظر: أثر نظرية الظروف الطارئة على العقود، بلقاسم زهرة،    )١(

ــعودي،    )٢( ــق عــوض،  د. هشــامانظــر: أصــول المرافعــات الشــرعية في النظــام القضــائي الس موف

 ).٢٣٧ص(
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١٥٥٠  

 .)١(»موعد أو وقف خصومة ونحو ذلك

يُعمــل  - ومنهــا الناشــئة عــن جائحــة كورونــا - والقاضــي عنــد نظــره المنازعــات

ولا يحكم في الحق الخاص لأحـد بشـيء « عي،نشاطه القضائي في حدود طلبات المد

، فيتأكد من صـحة الطلبـات وتـوافر إثباتهـا ثـم يقـوم بتوصـيفها التوصـيف )٢(»لم يُطلب

المناسب وصولاً إلى إعلان الحكم القضائي الذي يرى انطباقه على الواقعة المنظورة 

، ولا )٣(الالتـزام أمامه فإذا ما طلب الدائن إنقاص الالتزام فلا يتعداه القاضي إلى فسـخ

يجــوز لــه أن يقضــي بطلــب لــم يطرحــه الخصــوم أو بــأكثر ممــا طلبــوه حتــى لا يكــون 

حـق الاعـتراض علـى الحكـم عليـه خصم� وحكم� في آن واحد، وإلا كان للمحكـوم 

يحـق لأي مـن « ) مـن نظـام المرافعـات الشـرعية علـى أنـه٢٠٠بناء على نص المـادة (

إذا  -د...  الأحكــام النهائيــة في الأحــوال التاليــة: الخصــوم أن يلــتمس إعــادة النظــر في

 .»الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه هقضى الحكم بشيء لم يطلب

 :) مراعاة استقرار المعاملات والقوة الملزمة للعقود٤(

إن استقرار المعاملات والروابط القانونية مقصد مقدم على فسخها ومـن قواعـد 

. ولـذا قـد يـرجح )٤(»والبقـاء أسـهل مـن الابتـداء ،أولـى إبقاء مـا كـانَ « الفقه الإسلامي

                                           
 ).٣٢٤ص(محمود عمر محمود،  .المرافعات الشرعية السعودي، د الوسيط في شرح نظام   )١(

)، والمبـــدأ رقـــم ٤٩٦ص(المبـــادئ والقـــرارات القضــائية  ،)١٩٧٢المبــدأ القضـــائي رقــم (   )٢(

 ).٤٩٤ص( ،)١٩٣٠(

انظر: سلطة القاضي في تعديل العقد في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، محمد بـو    )٣(

 ).١٢٣ص(كماش، 

 =علـي النـدوي، )، القواعـد الفقهيـة،٢٩٧، ٨٧ص(للشيخ أحمد الزرقا،  ،شرح القواعد الفقهية  )٤(
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القاضي إمهال الملتزم إذا كان السبب الطارئ قابلاً للزوال في وقت قصـير ولا يترتـب 

الأصـل بقـاء مـا كـان علـى مـا كـان والأصـل « على الإمهال إضرار معتبر بالـدائن، لأن

وفي اعتبـار اسـتقرار  )١(»صحة العقـود لا فسـادها وتصـحيح العقـود أولـى مـن إفسـادها

المعاملات والقوة الملزمة للعقود حماية للمصالح العامة للمجتمع إذ تبقى العقود في 

مكانتها الشرعية والنظامية أساس� للمعاملات وشريعة للمتعاقـدين فـلا يُتهـاون بهـا أو 

ــالأموال ولأن في  يُخفــف مــن شــأنها بمــا يــؤدي إلــى اضــطراب الحقــوق والتلاعــب ب

ذلك حماية للاقتصاد وحركة التجـارة والاسـتثمار التـي تنفـر مـن المسـاس حمايتها ك

ؤدي كثرة التدخل فيها إلى النفـرة مـن الأعمـال تو ،بالمراكز القانونية والعقود الملزمة

والأنشطة التجارية والاستثمارية والتي ستلقي بظلالهـا السـلبية علـى المجتمـع نتيجـة 

لا تُهدر المصلحة العامة « المبدأ القضائي أن، و)٢(انكماش الاقتصاد وضعف الأسواق

 .)٣(»للضرر الخاص

فالأصل في العقود الصحيحة الإلزام، أي التزام الأطراف بتنفيذ مـا ورد فيهـا مـن 

شروط وعدم استطاعة أحد العاقدين الرجوع عنه بإراداته المنفردة حيث يكون ملزم� 

عليــه إلا باتفــاق يكــون بينهمــا أو  لطرفيـه ويجــب عليهمــا الوفــاء بالالتزامــات المترتبـة

استناداً إلى نص قانوني ملزم، وهذا يعني أن الالتزامات التي ترد في العقد تتسـاوى مـع 

                                           
 ).١٥١ص=(

ــم (   )١( ــدأ القضــائي رق ــادئ والقــرارات القضــائية  ،)٣٨المب ــم (٤٠ص(المب ــدأ رق  ،)٣٩)، والمب

 ).٤١ص(

 ). ١١ص(انظر: نظرية كورونا القانونية    )٢(

 ).٤٨٦ص(والقرارات القضائية  المبادئ ،)١٩١٩المبدأ رقم (   )٣(
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الالتزامات التي ينص عليهـا القـانون وهـذه المسـاواة أقرهـا القـانون ذاتـه حينمـا ألـزم 

عـاملات والـروابط الأطراف بتنفيذ التزاماتهم العقدية، وهذا الإلزام مؤداه اسـتقرار الم

القانونيــة وهــو مقصــد شــرعي كــذلك، ويتفــق الفقــه الإســلامي والقــانون المقــارن أن 

سلطان الإرادة العقدية يحدده التشريع والقضاء وفق� للمصالح الفرديـة والاجتماعيـة 

 .)١(والاقتصادية

 :) التزام أولويات المرجعية التشريعية للسلطة القضائية٥(

� معينـ� باعتبـاره مرجعيـة فقهيـة للعمـل القضـائي فيكـون قد يحدد القانون مذهب

هذا قيداً على اجتهاد القاضي، وقد يتيح له الاجتهـاد في عمـوم الفقـه الإسـلامي، وقـد 

توسع النظام السعودي في تقرير المرجعية الفقهية التي اختارها للقاضي بعـدم قصـرها 

ة، وهذا إثـراء للفقـه القضـائي على مذهب فقهي معين، بما يفتح باب النظر أمام القضا

مــن الــتراث الفقهــي المــذهبي والاجتهــاد المعاصــر في النــوازل  ادةفــلإاالاجتهــادي، و

والمســتجدات والــذي جــرى عليــه العمــل في محــاكم المملكــة الأخــذ بمــا نــص عليــه 

ــه في  ــالمعمول ب ــا ب ــذ فيه ــة فيؤخ ــة الخلافي ــائل الاجتهادي ــا المس ــنة، أم ــاب والس الكت

مشهور في المذهب الحنبلي، ويجوز استثناء العدول إلى غير المشهور المحاكم، ثم ال

عند الاقتضـاء بأسـباب يقررهـا القاضـي، وعنـد خلـو النازلـة مـن قـول لمجتهـد فعلـى 

القاضــي الاجتهــاد في تقريــر حكمهــا بطــرق الاجتهــاد المعتــد بهــا مــن الكتــاب والســنة 

عليهــا أو علــى الفــروع والقيــاس وأصــول الاســتدلال الأخــرى والقواعــد، والتخــريج 

والإفادة من السوابق القضائية واستصحاب أصل صحة العقـد فيمـا يسـتجد منهـا بعـد 

                                           
 ).٢/٥١٦(انظر: المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا،    )١(
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اسـتيفائه لشـروط العقـد المقـررة وخلـوه مـن الربـا والغـرر والضـرر العـام أو الخــاص 

والظلم وسـائر وجـوه أكـل أمـوال النـاس بالباطـل، كمـا يسـتفيد القاضـي مـن قـرارات 

علــى « ، وجــاء في المبــادئ القضــائية أن)١(يســتجد مــن النــوازل المجــامع الفقهيــة فيمــا

كمـا يلتـزم القاضـي القواعـد  )٢(»..القاضي مراجعة كلام أهل العلم والبتّ بما يظهر له

يجب أن يخضع اجتهاد القاضـي لأصـول التقاضـي «ـالإجرائية في الدعوى والإثبات ف

ــدارها... ــراد إص ــام الم ــيات الأحك ــر تم«، و)٣(»ومقتض ــص يباش ــات وفح ــيص البين ح

ينـاقش الأدلـة ويسـتبعد مـا لـيس «و ،)٤(»الوثائق ولا يعتمد إلا على ما ثبت لديه اعتباره

 .)٥(»صالح� للاعتماد عليه

 :) مراعاة نوع العقد وطبيعته وشروطه٦(

كل عقد له أثر خاص به هو الأحكام والنتائج الحقوقية التي تترتب عليه بحسب 

وم� في أثرين عامين هما: النفاذ والإلـزام، فالنفـاذ يعنـي موضوعه، وتشترك العقود عم

أن العقد منتج لآثاره المترتبة عليه شرع� ونظام� منذ انعقاده، والإلـزام أو اللـزوم هـو 

. وبـالنظر إلـى النصـوص )٦(عدم إمكـان المتعاقـد الرجـوع عـن العقـد بإرادتـه المنفـردة

                                           
 توصيف الأقضية )،١٦-١٥/ ١(انظر: الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي    )١(

)١/٤٤٢.( 

 ).٤٦٨ص() المبادئ والقرارات القضائية ١٨٢٥المبدأ (   )٢(

 ).٤٧٩ص() المبادئ والقرارات القضائية ١٨٨٥المبدأ القضائي رقم (   )٣(

 ).٤٧٨ص() المبادئ والقرارات القضائية ١٨٧٩المبدأ القضائي رقم (   )٤(

 ).٤٧٩ص() المبادئ والقرارات القضائية ١٨٨٢المبدأ القضائي رقم (   )٥(

 ).٢/٤٣٨()، وقد فرق بين الإلزام واللزوم ٢/٤١٧(المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا    )٦(
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ف الطارئـة وكـذا النصـوص الـواردة في التشريعية المقارنـة التـي تناولـت نظريـة الظـرو

النظام السعودي يُلاحظ أنها لم تحدد نوع� معين� من العقود لتطبيق النظريـة، علـى أن 

فقهاء القانون كان لهم رأي آخر في وضع ضوابط لطبيعة العقود التي تخضع لها، ففـي 

أنه لا تطبق إلا  مجال طبيعة العقود بالنظر إلى الفورية والاستمرار يرى اتجاه من الفقه

على العقود المستمرة وهي عقود المدة أو الزمنيـة، ويـرى اتجـاه ثـانٍ أنهـا تطبـق علـى 

العقد الذي لم ينفذ بعد أو الذي لم يتم تنفيذه بالكامل حتى لو كـان مؤجـل التنفيـذ أو 

دوري التنفيــذ ويــرى اتجــاه ثالــث أنهــا تطبــق علــى العقــود المســتمرة والعقــود مؤجلــة 

، ورأيي أن عدم النص على نوع معين من العقود يتيح مجالاً مهمـ� للاجتهـاد )١(التنفيذ

 القضائي وفق الوقائع والملابسات.

وفي مجال طبيعة العقود بالنظر إلـى اللـزوم وقابليـة الفسـخ مـن الأطـراف؛ يتفـق 

فقهــاء القــانون علــى تطبيــق نظريــة الظــروف الطارئــة علــى العقــود الملزمــة للعاقــدين، 

حول تطبيقها على العقود الملزمة لجانب واحد وهذا يوسع مجال الاجتهاد  واختلفوا

 .)٢(كذلك

مع ضـرورة التنبيـه إلـى التطبيقـات النظاميـة لهـذه النظريـة في الأنظمـة التـي نـص 

المـنظم الســعودي فيهــا علــى أحكــام تتعلــق بــالقوة القــاهرة والظــروف الطارئــة والتــي 

محل التنظيم، فالقضاء العمالي يراعـى  تكشف إرادة المنظم صراحة بخصوص العقد

                                           
)، نظريــة العقــد في قــوانين الــبلاد ١٤٣، ١/١٣٢(انظــر هــذه الآراء: نظريــة العقــد للســنهوري    )١(

 ).٤٨٢ص( ،العربية عبد المنعم الصده

). نظرية الظروف الطارئة بين القانون المـدني والفقـه ١/١٣٢(انظر: نظرية العقد للسنهوري،    )٢(

 ).١٩٥ص(يم، الإسلامي دراسة مقارنة، محمد محي الدين إبراهيم سل
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فيه بقاء عقد العمل وعدم اللجوء للفسخ وأن الأضرار تتحمل مـن رب العمـل مـا دام 

ذلك ممكن� وغير مؤدٍّ للإفلاس حقيقة، وفي القضاء الإداري يراعى اسـتمرار الالتـزام 

موازنـة وحفظ حق التعويض لاحق�، وفي القضاء التجـاري تراعـى إرادة المتعاقـدين و

 .)١(العلاقة عند اختلالها

وفي مجال الاجتهاد القضائي بالنسبة لشروط العقد يجـب التفريـق بـين الشـروط 

 الصحيحة التي لا تنافي مقتضى العقد وأحكامه ولا تخـالف المشـروعية العامـة للعقـد

، وبـين )٢(»فهي شـروط محترمـة ولـيس لأحـد أن يبطلهـا أو يخصصـها إلا مـن أبرمهـا«

تي لا تلـزم أطـراف العقـد لمخالفتهـا طبيعـة العقـد أو أركانـه أو شـروطه أو الشروط ال

فإن ترتيب آثار العقود وأحكامهـا هـو في الأصـل عمـل الشـارع لا عمـل « المشروعية.

، )٣(»...لا يصـح إبطـال أثـر عقـد صـحيح« ولذا جاء في المبادئ القضائية ،»المتعاقدين

 يس للمتعاقدين الاستقلال بذلك.بما يعني أن آثار العقد يرتبها الشارع ول

على مـا أثبتتـه نصـوص الشـريعة  عوللاجتهاد في هذا السبيل عمل متمم في التفري

من أحكـام العقـود بأدلـة الاجتهـاد المتنوعـة فـإن الشـرع هـو الكفيـل بتنظـيم الحقـوق 

الخاصة بين الناس بناء على مباشرتهم لأسبابها حفظ� للتوازن ومنع� للتغابن وضـبط� 

 .)٤(نظام التعاملل

                                           
 ).٢٠ص(انظر: نظرية كورونا القانونية    )١(

 ).٤٥ص(المبادئ والقرارات القضائية  ،)٥٥، ٥٤المبدأ القضائي رقم (   )٢(

 ).٣٧ص(المبادئ والقرارات القضائية  ،)٢١المبدأ القضائي رقم (   )٣(

 ).٢/٤٧٣(انظر: المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا    )٤(
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 :) اعتبار قواعد العدالة٧(

تعتبر العدالة حقـ� مـن الحقـوق يتمتـع بـه الجميـع في التشـريع الإسـلامي، وهـو 

تصـرف الإمـام علـى « وفق� لقاعدة )١(مصلحة عليا يجب أن تُناط بها تصرفات القاضي

ولمـــا كانـــت للقاضـــي ســـلطة تقديريـــة واســـعة، وكـــان  )٢(»الرعيـــة منـــاط بالمصـــلحة

لمتعاقــدين عنــد تعاقــدهما ســلطة عقديــة واســعة كــذلك فإنهــا تكــون مظنــة التعســف ل

والانحـراف عـن الحـق والعـدل لـذا أوجبـت الشـريعة أن تصـدر هـذه التصـرفات عـن 

باعث مشروع هو تحقيق المصلحة وأوجب التنظيم القضائي أن يُفرغ هذا الباحـث في 

  .)٣(قالب شكلي هو تسبيب الأحكام القضائية وتأصيلها

 - وإن احترم القوة الملزمة للعقد إ عمالاً لمبدأ الرضـائية -والتشريع الإسلامي 

إلا أن ذلـك رهـن ببقـاء الظـروف التـي تــم فيهـا العقـد حتـى إذا تغيـرت وأصـبح تنفيــذ 

فسـخ  ؛به ضـرراً لـم يكـن ليلتزمـه بالعقـد اً الالتزام مجحف� بحق أحد الجانبين أو ضار

ــرر والمشــقة،  ــد العقــد رفعــ� للض ــزام المتعاق ــذه وإل ــن مقتضــى العــدل تنفي ــيس م ول

ــوب ــي )٤(المنك ــى نف ــاق عل ــى أن الاتف ــروعاتها إل ــوانين ومش ــن الق ــدد م ــاه ع .وفي اتج

                                           
 ).١٥ص(التعسف في استعمال الحق، فتحي الدريني، انظر: نظرية    )١(

 ).١٢١ص(وللسيوطي  )،١٣٧ص(لابن نجيم  ،الأشباه والنظائر   )٢(

على القاضي إذا نقل نصّـ� مـن كتـاب أو سـنة أو كـلام «) أن ١٩٩٩نص المبدأ القضائي رقم (   )٣(

ــة منــه علــى القضــية وموضــع ذلــك فيمــا يســتدل بــه ــيّن وجــه الدلال ــادئ  ».للعلمــاء أن يب المب

إذا خـالف « ) علـى أنـه١٩١٨)، ونـص المبـدأ القضـائي رقـم (٥٠١ص(والقرارات القضـائية 

 ).٤٨٥ص(. المبادئ والقرارات القضائية »قول الجمهور فلا بد أن يستدل لحكمه

 ).١٤٠ص(انظر: نظرية التعسف في استعمال الحق، فتحي الدريني    )٤(
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١٥٥٧ 

إعمـال لأثـر ظـروف  )١(»يقـع بـاطلاً « المسؤولية عن المتعاقد في حالة الظروف الطارئـة

لعـذر والجـوائح التعاقد وإعلاء لشأن قواعد العدالة التي تقوم عليها نظريات الغـبن وا

 منع� للضرر والتعسف.

 :) الرقابة القضائية٨(

) للمحكمة العليا مراجعـة الأحكـام الصـادرة ١١أسند نظام القضاء السعودي (م

عن محاكم الاستئناف للتأكـد مـن مـدى تطبيـق أحكـام الشـريعة الإسـلامية والأنظمـة 

ام ديوان المظالم علـى ) من نظ١١المرعية في الوقائع المنظورة أمامها. وتنص المادة (

صـور الرقابــة التــي تمارســها المحكمــة الإداريـة العليــا حيــال نظرهــا الاعــتراض علــى 

إذا كـان محـل الاعـتراض علـى « أحكام محاكم الاستئناف الإدارية وجعلت من ذلـك

مخالفـة أحكـام الشـريعة الإسـلامية أو الأنظمـة التـي لا تتعـارض  -١الحكم ما يـأتي: 

ك تبحث المحكمة العليا القاعـدة الشـرعية أو النظاميـة التـي يبنـى وعلى ذل »معها....

عليها الحكم، ومدى صحة بناء الحكم عليها ومـدى صـحة التكييـف الـذي بنـي عليـه 

وكذا مدى صحة الإجـراءات التـي اتبعهـا القاضـي فيمـا يتعلـق بالاختصـاص  ،الحكم

كـم ومسـتنداته وتشكيل المحكمة، ولذا يجب على القاضي أن ينص على أسباب الح

قبل النص على الحكم عند إصداره، وهذا يحمل القاضي على الاجتهاد وبذل الوسع 

كما يمكـن المحكمـة مـن دراسـة أحكـام القضـاء ،في تقرير الأحكام للوقـائع القضـائية

 وتدقيقها ومراجعتها وتقدير سلامتها.

                                           
  الموحــد لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي العربيــة،وثيقــة الكويــت للنظــام المــدني )٢٤١م(   )١(

نون المعاملات المدنية الإماراتي، اق )٢٤٩م(القانون المدني الموحد للدول العربية،  )٢٤١م(

 القانون المدني المصري. )٢٤٧/١م(
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ــت ــة للاس ــام القابل ــر في الأحك ــتئناف النظ ــاكم الاس ــام لمح ــند النظ ــا أس ئناف كم

قضاء) وتحكم بعد سـماع أقـوال الخصـوم  ١٧الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى (م

وفق الإجراءات. وعلى هـذا فـالنزاع ينظـر أمـام محكمتـين علـى التـوالي همـا محـاكم 

الدرجــة الأولــى ثــم محــاكم الاســتئناف وفي هــذا ضــمان لتحقيــق العدالــة ويمــنح 

للوصـول إلـى حقـوقهم، كمـا أن قاضـي  المتقاضين طمأنينة أكثر في الأحكام القضائية

المحكمة في الدرجة الأدنى يبذل عنايـة شـديدة واجتهـاداً أكـبر في القضـايا المعروضـة 

 .)١(عليه تحسب� لمراقبة المحكمة الأعلى

ة والحداثة في وقوعها  وبما أن المنازعات المتأثرة بجائحة كورونا لها طابع الجدَّ

ى سيكون لها أثر مؤكد في ضبط الاجتهاد القضـائي وظروفها فإن رقابة المحاكم الأعل

وربما يهيئ ذلك للمحكمة العليا قيامها بدورها في توحيد المبادئ الشرعية والنظاميـة 

قضــاء) علــى أن  ١٣وتوحيــد الاجتهــاد في المســائل الاجتهاديــة حيــث نصــت المــادة (

قضاتها تتولى يكون للمحكمة العليا هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة وعضوية جميع 

قضاء) مـن  ١٤تقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء وكذا ما ورد في المادة (

اختصاص الهيئة العامة بالمحكمة بنظر العدول عن مبدأ سبق أن أخذت بـه المحكمـة 

أو إحدى دوائرها في قضايا سابقة. وهذا اختصاص قضائي للمحكمة العليا يهدف إلى 

 ضائي وتوحيد أحكامه. ضبط الاجتهاد الق

وقد أشار معالي وزير العدل ورئـيس المجلـس الأعلـى للقضـاء إلـى أنـه يجـري 

                                           
أحمـد صـالح  .انظر: الوسيط في شرح التنظيم القضائي الجديد بالمملكة العربيـة السـعودية، د   )١(

 ).٥٥ص( مخلوف،
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١٥٥٩ 

ــأثرت  ــي ت ــات الت ــالعقود والالتزام ــق ب ــوعية تتعل ــد موض ــروع لقواع ــى مش ــل عل العم

 .)١(بالجائحة منع� للاجتهادات المتضاربة

* * * 

                                           
 هـ.١٧/١٠/١٤٤١تصريح على موقع وزارة العدل على شبكة المعلومات بتاريخ    )١(
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  البحث خاتمة

 

 أهم نتائج البحث:* 

ــة كور يختلــف -١ ــر جائح ــا والتزاماتهــا أث ــاختلاف طبيعته ــود ب ــا علــى العق ون

ونطاقها، ولا يوجد حكم واحد لجميع الحالات تبع� للتكييف القضائي لكـل واقعـة، 

مما يُحمّل القضاء أهمية النظـر والتأمـل في ملابسـات كـل نـزاع، والتزاماتـه المتعـددة، 

 الحكم العادل.واحتمالات التنفيذ لكل التزام وأثره على العاقدين، وصولاً إلى 

القضــاء الســعودي بالقواعــد العامــة لنظريتــي القــوة القــاهرة والظــروف  يأخــذ - ٢

الطارئة القانونية استناداً إلى مرجعيته التشريعية المقررة، ويبقى مجال الاجتهاد القضائي 

وميدان السلطة التقديرية للقاضي بحسب كل واقعة وما يؤثر فيهـا مـن ظـروف خارجيـة 

 ها جانب شخصي متعلق بتكوين القاضي العلمي والشخصي.وملابسات، وفي

نصت الأنظمة السعودية في أنظمة ولوائح متعددة على عدد من الحلول التي  -٣

يتبناّها أطراف العقد لمواجهة الآثـار المترتبـة علـى حـالات القـوة القـاهرة والظـروف 

 الطارئة، ويمكن الأخذ بها قضاء عند عدم الاتفاق بينهم.

أن يستند اجتهاد القاضي إلى أسباب مشروعة حتى لا يكـون اجتهـاده  يجب -٤

ــة إذا  ــتعمال ســلطته التقديري ــنقض، أو مشــوب� بالتعســف في اس محــلاً للاعــتراض وال

 .تجرّدت من الضوابط الحاكمة لها

 التوصيات:* 

التدخل التنظيمي بوضـع قواعـد موضـوعية لمعالجـة آثـار العقـود في  مناسبة -١

 نا وفق� لما أعلنه وزير العدل، ولعله تم الشروع في ذلك.ظل جائحة كورو
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١٥٦١ 

الجوانب المتعلقة بإصـدار نظـام للمعـاملات المدنيـة في المملكـة  استكمال -٢

 وهو ما سبق الإعلان مراراً عن قرب إقراره.

وصــلى االله وســلم علــى ســيدنا  ،واالله الموفــق والهــادي إلــى ســواء الســبيل ،هــذا

 والحمد الله رب العالمين.،وآله وصحبه أجمعين محمد

* * * 
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  المراجعو المصادر قائمة

 

الأثر القانوني لفايروس كورونا على العلاقات التعاقدية وفق� للقـانون السـعودي، ورقـة علميـة  - 

 م.٢٤/٣/٢٠٢٠صدرت عن مكتب أسامة السليم وغسان العواجي وشركاؤهم للمحاماة 

 م. ٢٠١٠، ١، شريف محمد غنام، طأثر تغير الظروف في عقود التجارة الدولية - 

أثر فيروس كورونا على الالتزامات العقدية وفق� للنظام والقضاء السعودي صدرت عن شـركة  - 

 م.٢٠٢٠ ،أبو حميد وآل الشيخ والحقباني للمحاماة

كليـة  أثر نظرية الظروف الطارئة علـى العقـود، بلقاسـم زهـرة، بحـث ماجسـتير جامعـة البـويره، - 

 م.٢٠١٤علوم السياسية، الجزائر، الحقوق وال

أثر وباء كورونا المستجد علـى الالتزامـات التجاريـة، د. عبـد الـرحيم بحـار، منشـور في مؤلـف  - 

 م. ٢٠٢٠مكتبة دار السلام، الرباط، ،»الدولة والقانون في زمن جائحة كورونا« جماعي بعنوان

دار الكتـب العلميـة، بيـروت،  جـيم،لابـن ن ،الأشباه والنظـائر علـى مـذهب أبـى حنيفـة النعمـان - 

 هـ.١٤٠٠

للســيوطي، تحقيــق: محمــد البغــدادي، دار  ،الأشــباه والنظــائر في قواعــد وفــروع فقــه الشــافعية - 

 .ـه١٤٠٧، ١الكتاب العربي، ط

أصول التكييف القضائي العامة في الفقـه الإسـلامي، د. حسـن أحمـد الحمـادي، بحـث منشـور  - 

ــة الســعودية العــدد (بالمجلــة القضــائية الصــادرة  ) محــرم ٨مــن وزارة العــدل بالمملكــة العربي

 هـ.١٤٣٥

ــعودي،  -  ــائي الس ــام القض ــرعية في النظ ــات الش ــول المرافع ــامأص ــة  د. هش ــوض، مكتب ــق ع موف

 هـ.١٤٣٧، ١الشقري، جدة، ط

 إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية، دار الجيل، بيروت. - 

 هـ.١٤٣٤، ٢دار ابن فرحون، الرياض، ط االله آل خنين، توصيف الأقضية، عبد - 
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١٥٦٣ 

 هـ.١٤١٠ ،التوقيف على مهمات التعاريف، محمد المناوي، دار الفكر المعاصر، بيروت - 

محمـد القـرني، بحـث  .دور السياسة الشرعية في تكميل الفراغ التنظيمي في النظـام السـعودي، د - 

 ب والعلوم الإنسانية.محكم ومقبول للنشر بمجلة جامعة طيبة للآدا

السلطة التقديرية في المواد المدنية والتجارية نبيل إسماعيل عمر، دار الجامعة الجديدة للنشـر،  - 

 م.٢٠٠٢ ،الإسكندرية، مصر

السلطة التقديرية للقاضي الجنائي، يحياوي صليحه، رسالة ماجستير مقدمة إلـى كليـة الحقـوق  - 

 م. ٢٠٠٢ ،بجامعة الجزائر

ــاب الســلط -  ــا في المحــاكم الشــرعية، ذي ــي في التشــريعات القضــائية وتطبيقاته ــة للقاض ة التقديري

، ٣٥المجلـد  -ومحمد علي العمري، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون ،عبدالكريم عقل

 م.٢٠٠٨ عام، ٢العدد

 ،لأردنا ،دار النفـائس ،محمود محمد بركـات .د ،السلطة التقديرية للقاضي في الفقه الإسلامي - 

 هـ.١٤٢٧، ١ط

ــدفوع، -  ــاه ال ــوع تج ــة الموض ــة لمحكم ــلطة التقديري ــاري الس ــد العم ــب عبي ــريم  ،حبي ــاة ك ونج

 م.٢٠١٩عام  ،١العدد ،٢٧المجلد  مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية، الشمري،

 المجلة القضـائية الصـادرة عـن ،د. سعد الخراشي ،سلطة القاضي التقديرية في الإثبات باليمين - 

 هـ.١٤٣٣عام  ،)٤العدد ( ،وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية

ــة  -  ــة والتجاري ــانون أصــول المحاكمــات المدني ــة في ق ــومة المدني ســلطة القاضــي في إدارة الخص

 م.٢٠١٢ الفلسطيني، رائد زيدات، رسالة ماجستير بكلية الحقوق بجامعة بيرزنت،

ن المدني الجزائري والفقه الإسلامي، محمد بو كماش، سلطة القاضي في تعديل العقد في القانو - 

 م.٢٠١١ ،بجامعة الحاج لخضر بالجزائر ،رسالة دكتوراه في الشريعة والقانون

 هـ.١٤٠٩للشيخ أحمد الزرقا، دار القلم دمشق، الطبعة الثانية،  ،شرح القواعد الفقهية - 

ــر -  ــر المســمى بمختصــر التحري ــن النجــا ،شــرح الكوكــب المني ــق ر الحنبلــي،لاب ــد  :تحقي محم
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 .هـ١٤٣٤مخلوف، مركز البحوث بمعهد الإدارة العامة، الرياض 
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* * * 
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